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 وتقدير خاص ـرـشكحمد ثم 

يليق بعظمته وجلاله على  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الحمد لله حمدا       
 .التوفيق في إتمام هذا العملحصى، الحمد لله على نعمه التي إن عُدت لا تُ 

 

، إلى من لم يبخل علينا بالنصح اصح الحريص على رفع مستوى الطالبإلى من كان ولا يزال لنا الن     
للأمة، إلى الأستاذ  له بالتوفيق خدمة للبحث والتعليم ونفعا   ندعووالإرشاد والتوجيه القيم الفعال، إلى من 

 .عبد الكريمالدكتور بودريوة  الأستاذالمشرف: 

 

"هيئات على دفعة ماجستير  الأساتذة المشرفينإلى من لم يبخلوا علينا بوافر العطاء والتوجيه،      
 للأمة. ، مع خالص تمنياتنا بالتوفيق خدمة للبحث والتعليم ونفعا  2013/2014لسنة عمومية وحوكمة" 

 

ة لإتمكككام هكككذا بكككالج ود والمسكككاعدة المبذولككك وتقكككديرا   عرفانكككا   بـــن خالـــد الســـ د اذ ككككككككلأستلاص ككككككككشككككر خ     
 العمل.

 

 

 

 نميخليفة أ 

 

 



 

 
 

 إهداء

 

 ؛إلى الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما

 ؛وكل الأصدقاء الأهل والأقاربإلى الإخوة والأخوات، 

 ؛وزملاء العمل بمديرية التشغيل لولاية الشلف زملاء الإقامة ،الدفعةإلى زملاء 

 ؛A Coruñaالم جر بمدينة  تجاربإلى من تقاسمت مع م 

 ي أرواح م لكن لن تفارقني ذكراهم؛إلى من فارقتن

 .صادقة في إتمام هذا العملية إلى كل من ساهم ولو بن

 

 

 

 

 

 

 نميخليفة أ

 

 



 

 
 

 أهم المختصراتقائمة   

 باللغة ال ربية: -أولا  

 .سمية للجم ورية الجزائريةالجريدة الر ج.ر.ج.ج.: 

 من الصفحة إلى الصفحة.ص ص: 

 صفحة.ص:  

 :الأجنبية باللغات -ثانيا   
Art: Article, Articulo. 

C.C.: Constitución Colombiana. 

C.EC.: Constitución Ecuatoriana. 

C.ES. : Constitución  Española. 

Ibid : (Ibidem) au même endroit. 

ICLEI : International Council for Local Environnemental Initiatives. 

N° : Numéro.  

OGM : Organismos Genéticamente Modificados. 

ONG : Organisation Non Gouvernementale. 

Op.cit : référence précédemment citée. 

P : Page. 

P.P. : De la Page jusqu’à la Page. 

RJE : Revue Juridique de l’Environnement. 

STS : Sentencia del Tribunal Supremo. 

STC : Sentencia del Tribunal Constitucional 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 ةــــــــــــدمـــمق
 



 مقدمـــــــــــــــة
 

 
2 

ويدعو عي الانتباه، دنظام ا يستالوضع الذي آلت إليه البيئة من تدهور ظاهر، واختلال في توازن  إن     
إلى ضرورة إيجاد آليات متناسقة ومتكاملة تحمي ا وتحفظ ا على مختلف المستويات والجوانب. واستجابة 

، وهو الأمر 1نموية لمتطلبات حماية البيئةشاطات الت  غبة برز موقف يرمي إلى ضرورة مسايرة الن  ل ذه الر  
دوات منذ سبعينيات القرن الماضي، بانعقاد العديد من المؤتمرات والن  ولي الذي تجسد على المستوى الد  

اخلية من جانب ا اهتماما واضحا بقضايا البيئة، شريعات الد  كما أولت الت   وما تبعه، بداية بمؤتمر ستوك ولم
آليات ، من خلال اعتماد "متع ببيئة سليمة ومتوازنةالت  "عنى بحماية الحق في  ا لقوانين تُ عن طريق سن  

جراءات   .عالة لتكريس ذلكعملية وف  قانونية وا 

ومواج ة  ي ايطرة علوالس  لترويض الطبيعة  الإنسانيةطور الذي ش دته وجه الت   ،كبير حد   إلى    
ل ما يتوسط بيننا وبين الطبيعة، ك"  اأن  قنية الحديثة والتي تعرف على ، مستعملة في ذلك الت  أخطارها

 الإنسان، فمثلا حاجة "أخطارهايطرة علي ا واستغلال ا وتجنب لق رها والس   الإنسانطورها التي وسائل وال
الطاقة عن طريق  إلى الإنسانغذية، حاجة حد كبير عن طريق تكنولوجيا الت   إلى إشباع االغذاء تم  إلى

العامة  الأشغالنقل وق ر المسافات عن طريق تكنولوجيا الت   إلىاقوية، الحاجة ناعة الط  الص   تكنولوجيا
 .الخ ناعة الصيدلانية، ...طريق الص  عن  والأوبئة الأمراضائرات، محاربة يارات والط  والس  

كما سبق -طبيعية  أخطاركنولوجي الذي مكننا من تجاوز عدة طور الت  هذا الت   كل   أن   ،لكن ما حدث    
 أصل ا إذافالمخاطر  "؛المخاطر"مصطلح  ايطلق علي التي  نتائجه السلبيةوله  ،له جانبه المظلم -كرالذ  

الذي لا دخل للإنسان في بيعي الط   الأصلذات  الأخطارعكس  ،الإنسانيشاط الن   إلىتكنولوجي يعود 
، الفيضاناتمن كوارث طبيعية كالعواصف،  أحيانا يمكن أن يقعوالذي لا ينحصر فقط فيما حدوث ا، 

 .2، ...الخوأوبئة أمراضمجاعة، يحدث من  إنما يمكن  إلىبل يتجاوز ذلك  ،الخ... لازلالز  

                                                           

بات واضحا للعيان، أن التيارات الفكرية التي تضع العامل البيئي على قدم المساواة مع العوامل السياسية، الاجتماعية،  - 1
الاقتصادية والثقافية بدأت تخسر المعركة إن لم تكن خسرت ا بالفعل، سواء بشكل صريح أو ضمني إزاء التيار الذي يعطي 

إدارة  إشكالية"سحر قدوري الرفاعي،  أثير الذي يحدثه في تحقيق التنمية المستدامة.الأولوية للعامل البيئي في مدى الت
، الجامعة 25، العدد مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، "الشؤون البيئة في التوج ات التنموية المستدامة

 .159ص.  .2008المستنصرية، العراق، 
2 - ESTEVE PARDO José, Derecho del medio ambiente, Tercera edición, Marcial Pons, 

España, 2014, P. 15. 
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على اعتبار  كنولوجيةنشاطاتنا الت  اتجة عن قرير فيما يخص المخاطر الن  يمكننا الت   إذاذلك  منطلق من    
فكلما وسع  ،-دخل في حدوث ابيعية التي لا يمكن الت  الط   الأخطارعكس - مراقبت ا و التحكم في ا إمكانية

بيعية لكن الط   الأخطارحكم في قليل والت  كثر قوة وكثافة، يتم الت  أ وأصبح كنولوجيالت  ناعي و الص   سيجالن  
كالمجتمع  بالتكنولوجيامن هنا يعتبر المجتمع المشبع و ، كنولوجيالت   الأصلبمقابل زيادة المخاطر ذات 

 ".مجتمع مخاطر"الصناعي الحديث 

 المنشآتالكبرى،  الأشغالظر في حالة مشاريع دائما ما يحدث جدال واختلاف في وج ات الن   إذ    
تنفيذ هذه المشاريع بالنظر لما برخيص الخ، بين من يرى بضرورة الت  ...، عميرت  الطات ناعية، مخط  الص  
رى الجانب ي آخرروة، خلق مناصب شغل، وبين اتجاه من وراء ذلك من تطور اقتصادي، خلق للث   يأتي
 الإضرار ، مناديا بمنع كل ما من شأنهناعيشاط الص  الن  لوجي و و كنطور الت  المظلم ل ذا الت  و لبي الس  

 أيين.بين هذا وذاك يقع قانون البيئة حاملا على عاتقه لواء الموازنة بين الر  ؛ ف3بالبيئة

ر صفوه، ففي سبيل حماية الوسط البيئي الذي يعيش فيه الإنسان من المخاطر التي يمكن أن تعك      
لوث، يتم التدخل القانوني وتتسبب للإنسان والوسط ذاته بمشكلات تغير من طبيعته وتؤدي به إلى الت  

 لمواج ة ذلك بأسلوبين:

مل على الوقاية من ا قبل وقوع ا على اعتبار صدي للمخاطر البيئية والعالت  يقوم على فكرة أولهما    
سيم قابليت ا للإصلاح، وا عادة الحال إلى ما كان عليه في حالة المساس الج   -أن لم نقل استحالة-صعوبة 

بعد القيام دخل ف و الت   ثانيهماب ا؛ هذه الم مة تتولاها الإدارة عن طريق آلية الضبط الإداري البيئي، أما 
حداث الأضرار البليغة  -من طرف الأشخاص الطبيعية أو المعنوية–بانت اك الأحكام القانونية البيئية  وا 

 دع القضائي.التي لا يمكن قبول ا، عن طريق الر  

رر غير القابل للجبر في حالة حدوثه على البيئة، يعول بشكل أساسي على لكن على اعتبار الض      
ة الوقائية الإدارية، من منطلق المرونة وسرعة التطور التي تختص ب ا القاعدة القانونية القانوني الآليات
 اتجة عن نشاطات الأشخاص.، ضبطا  للمخاطر الن  الإدارية

                                                           
3 - ESTEVE PARDO José, "El derecho del medio ambiente como derecho de decisión y 

gestión de riesgos", Conferencia transcrita del 7 seminario permanente de profesores del 

departamento de derecho, Universidad de  La Rioja, España,  2006, P. 9. 
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يتضمنه من سلطات وامتيازات وقواعد آمرة، هدف ا تحقيق الصالح العام والنفع فالقانون الإداري بما     
القكككانون اتصالا بالعمل على الوقاية من الأضرار البيئية، والضبط الإداري على العام، يعككككد أكثر فروع 

وجه الخصوص بوسائله المتعددة يعد من أهم آليات القانون الإداري تحقيقا لذلك؛ لكن لا يمكن لآلية 
لتقنيات حكم في المخاطر بعد الترخيص ب ا، بل لا بد أن يتبع ذلك ببعض االضبط الإداري بمفكككردها الت  

لمرافقكككة المخاطر البيئة، لضمان عدم تجاوز المخاطر  -كالعقكككوبات الإدارية والضريبة البيئية –القانونية 
 الحدود المرخصة.

في حماية حق الإنسان  -مقارنة بباقي فروع القانون  –هنا تظ ر الأهمية الاستثنائية للقانون الإداري     
الحامي الم يمن على  -لح عليه من قبل عديد الباحثين في المجالكما اصط–في بيئة سليمة، باعتباره 

 .4قضية البيئة

ا لا بد من شر   رُ عتب  كنولوجيا التي طورها الإنسان تُ أن مخلفات الت   بماو  ،من منطلق ما سبق ذكره    
ب ا امل ككككيتع الآليات التييطكككرح التسكككاؤل حككول مدى فعكككالية ق غايات تنموية، كككككايش معه لتحقيكككعالت  

دارت االقانون الإداري البيئي لقبول المخاطر الت   بما في ا تلك التي لم يفصل العلم في مدى  ،كنولوجية وا 

 ؟نتيجة عدم يقينية الحقائق العلمية إضرارها بالبيئة

وص القانونية وبالاعتماد على من ج التحليل، النقد والمقارنة بين النص راسة،من خلال هذه الد      
أين اعترضننا بعض الصعوبات المتعلقة  الجزائرية المتعلقة بالموضوع، والتجارب القانونية لدول أخرى 

سنحاول  ،أساسا  في صعوبة أسلوب بعض الباحثين في بعض الكتابات والمواضيع باللغة الإسبانية
 لكككككككة فيالإداري البيئي، والمتمث  انون كككقلالم مة الرئيسية لالإجابة عن هذه الإشكالية من خلال البحث عن 

، بين وصحة الإنسان ار بالطبيعةر كككادة الإضكككم وزيككككاهم في تضخيكككككم المخاطر التي تسككككضبط وتنظي
 ، والآليات المستعملة للمفاضلة بين المخاطرمسموح ب امخاطر مرفوضة وممنوعة ومخاطر مقبولة و 

دارة هذه ا )الفصل الأول(، في توازن الفي إطار تحقيق )الفصل الثاني(،  -بعد الترخيص ب ا  -لأخيرة وا 
 .المتزايدةالتنموية بين الحفاظ على سلامة البيئة وتلبية حاجات الإنسان العلاقة 

                                                           
4 - Beatriz Balbuena soto Lorena, Alcance de la protección de los sistemas naturales y las 

bases naturales de la vida humana. Análisis de la legislación penal española y paraguaya, 

Tesis doctoral, Departamento de derecho penal, procesal penal e historia del derecho, 

Universidad Carlos III de Madrid, España, 2012, P. 176. 
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ظام العام، الذي ومن اجل الحفاظ على عنصر غائي ألا وهو الن  قليدية للضبط الإداري الفكرة الت   قامت   
قليدي ظام العام بمف ومه الت  الن   عليه تقوم الإدارة برفض كل ما من شأنه المساس به، فالمحافظة على

 .5فر أخطاريقتضي تحقيق مستوى الص  

ة في القرن العشرين، ألقى بظلاله على فكرة كنولوجي الذي ش دته الإنسانية خاص  طور الت  إلا أن الت     
لمتمثل خلي عن المبدأ المثالي اأيضا والت   -نتيجة تطور دور الدولة–طور بط الإداري، ملزما إياها بالت  الض  

تم  إذا إلايتفق الفقه على انه لا يمكن تحقيق نسبة صفر مخاطر،  إذ فر مخاطر؛في تحقيق نسبة الص  
لوجيا و كنضين في ا لمخاطر الت  بيعة التي لا نكون معر  حالة الط   إلىناعية والعودة الاستغناء عن الحياة الص  

، كالمجاعة والأمراض والأوبئة الطبيعية الأخطار، لكن نكون معرضين لكل الإنسانوطورها  أوجدهاالتي 
. فالجدل الدائر في هذا المجال في إطار قانون البيئة يتمحور دائما حول الاختيار بين المخاطر 6...الخ

 لا حول رفض ا إجمالا وتفصيلا.

لى قليدية لتوليدها تعتمد عاقة، فالمصادر الت  فعلى المستوى العالمي مثلا يثور نفس الجدل حول الط     
الكربون، وللإضرار بطبقة لوث، ولمادة ثاني أكسيد للت   احتراق المواد الأحفورية، التي تمثل مصدرا خطيرا  

نما فالحل الذي يظ ر في الأفق أو الخيار المطروح لتجاوز ذلك ليس الاستغناء عن الط   الأوزون؛ اقة، وا 
من تلوث، لكن له عيوبه وسلبياته ابق الحصول على مصدر آخر لا ينتج عنه ما ينتج عن الخيار الس  

نما ومخاطره على البيئة، ألا وهي الطاقة النووية. فالجدل الدائر في هذه القضية لا يدور حول الم خاطر وا 
اني كذلك ة، والث  ثة للبيئة عامة وطبقة الأوزون خاص  الأول ينتج عنه غازات ملو  ف الاختيار بين المخاطر؛

 .7 اريدة من نوعكة وفله مخاطر خاص  

فيما يخص المخاطر المسموح  في التقرير -اخليعلى المستوى الد  –البيئي  الإداري بط الض   م مةتتمثل    
من قبيل  والإلزام لحظرالمنع واوأنظمة  ،الإدارية راخيصب ا، والمخاطر غير المقبولة حيث تعتبر الت  

رفض المخاطر البيئية  أوالمتعلقة بقبول  -الأولية الإداريةالتقويمات  إجراءبعد - البيئيةالإدارية القرارات 
                                                           

5 - MONCADA ALCANTARA Enrique, "Reflexiones acerca del riesgo en materia ambiental 

y la gestión de cuencas en el desarrollo de centrales hidroeléctricas", Revista de Investigación 

Jurídica, N° 5, Universidad católica santo Toribio, Perú, 2013, P. 3. 
6 - ESTEVE PARDO José, El derecho del medio ambiente como derecho de decisión y 

gestión de riesgos, Op.cit.  P. 10. 
7 - Ibid., P. 11. 
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رخيص ل ذه النشاطات فان المخاطر تم الت   فإذاناعية، الص   المنشآت أولوجية و كنشاطات الت  الن  عن اتجة الن  
للمصالح الاقتصادية ح خدمة رج  تو ص رخ  ت ة،سلبي تلو كانعلى البيئة حتى و  ةالمحتمل الآثار أو

اتجة عن لوث الن  تكون مستويات الت   أنشرط ، -الأمر الذي ينتج عنه خلق للثروة –موية والت ككن والاجتماعية
 . اط في حدود المعايير المسموح ب اشهذا الن  

خارج تكون شاط مارسة هذا الن  من خلال م اتجةالن  رخيص فان المخاطر رفض الت  أما في حالة     
مصادق علي ا الموضوعة من قبل خبراء القواعد والات، نظيمالت  و القوانين، المقررة عن طريق  –المعايير 

بط الإداري البيئي بصدد الاختيار نكون عن طريق آلية الض   نا . فدة لمستويات تلوث مقبولةالمحد    -اقانون
شريعات البيئية من خلال تطبيقا للت   المسوح ب ا وتثبيت حدود هذه المخاطر أو قبولةمالبين المخاطر 

-رخيص، المنع، الحظر ... الخ نظيمية، أنظمة الت  كالقرارات الإدارية الفردية، الت   –قنيات والإجراءات الت  
 .8بط الإداري البيئي للقيام بالاختيار أو المفاضلة بين المخاطر البيئيةالمتاحة لسلطات الض  

ة خاصة بحقوق على اعتبار المساس المباشر لنشاط الضبط الإداري بصفة عامة، والبيئي بصف   
ساتيرالمكرسة  -ة حق ممارسة الأنشطة الاقتصاديةخاص  –وحريات الأفراد  ، لا بد من وجود في غالبية الد 

يات للوصول إلى أهداف قييد والحد من هذه الحقوق والحر  مرتكز وأساس دستوري يرخص للإدارة البيئية الت  
ظام العام امي إلى تحقيق الن  الر  و قوم به الإدارة شاط الذي تهذا الن   وغايات معينة )المبحث الأول(، وأن  

البيئي في الأخير، لابد له من وسائل وتقنيات وهيئات في مستوى الم ام الموكلة ل ا، لتفعيل سلطة 
نمية ستور والتشريعات البيئية )المبحث الثاني( من أجل تحقيق الت  بط التي تتمتع ب ا بموجب الد  الض  

 المستدامة والمتوازنة.

 

 

 

 

 
                                                           

8 - ESTEVE PARDO José, Derecho del medio ambiente, Op.Cit., P. 15.  
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 :المبحث الأول: الحماية الإدارية للبيئة: إلزام دستور  هادف

سات لطة من خلال تحديد صلاحيات المؤس  ستور تحديد القواعد المتعلقة بكيفية ممارسة الس  ن الد  يتضم      
 نظيمام والمحكومين، كما يتولى تعيين العقيدة التي يرتكز علي ا الت  وكيفية تعيين ا والعلاقة بين الحك  

لطة، ويتضمن أيضا بعض ولة. ف و بذلك يحدد هدفا للحكام الذين يمارسون الس  ياسي للد  الاجتماعي والس  
ستور ما يطلق عليه يات عن طريق تضمين الد  ع في مجال الحقوق والحر  المبادئ التي تنظم عمل المشر  

وصيانة مواردها من متع ببيئة سليمة . من هذه الحقوق يظ ر جليا الحق في الت  9بإعلانات الحقوق 
 .عقلاني ومتوازن ، ، والانتفاع بموارد البيئة وثروات ا الطبيعية على نحو سليم10لوثالت  

ارسين في نطاق الدراسات القانونية وذلك لغرض بالنظر لأهميت ا شغلت البيئة اهتمام الكثير من الد      
، صوص الأساسيةالن  ناحية من  مام آخرقانون، ولقد ساير ذلك اهتالإحاطة ب ذا الفرع الحديث من فروع ال

كالحقوق  ،تتعلق بعدد من الحقوق الإنسانية ال امة 11إذ أصدرت العديد من الدول نصوص دستورية
نظيفة  ،الاجتماعية والاقتصادية والتي يدخل ضمن ا حق الفرد والأسرة في أن تعيش في بيئة صحية

من خلال سلطات ا المختلفة خاصة ، 12الحديثول في العصر وسليمة كأحد الحقوق التي كفلت ا الد  
إذ تكلف الأج زة الإدارية بالتخطيط  .13، في إطار ما يصطلح عليه بالقانون الإداري البيئيالإدارية من ا

                                                           
 .73ص.  .2003بوكرا إدريس، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دار الكتاب الحديث، الجزائر،  - 9

على أنه: " كل تغيير مباشر أو غير مباشر  -وفقا لقانون حماية البيئية في إطار التنمية المستدامة –يعرف التلوث  - 10
وسلامة الإنسان  والنبات والحيوان وال واء والجو للبيئة، يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة 

، يتعلق بحماية البيئة في 2003جويلية  19مؤرخ في ، 10-03 قانون رقم ".والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية
 )معدل ومتمم(. .20/07/2003، صادر بتاريخ 43عدد  ،إطار التنمية المستدامة، ج.ر.ج.ج

من الدستور  33دراسة مقارنة في ضوء المادة -حسين جبار عبد، "الأساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث  - 11
 ،2012رف، العراق، ك، كلية القانون، جامعة النجف الأش14، العدد مجلة كلية الإسلامية الجامعة"، -2005العراقي لعام 

 . 122ص. 
، كلية الحقوق، جامعة كربلاء، مجلة رسالة الحقوق رنا ياسين حسين العابدي، "وسائل الإدارة في حماية البيئة"،  - 12

 .186ص.  ،2011، 2العراق، العدد 
، وهو مجموعة قواعد قانونية تنظم ال يئات الإداري فرعا حديثا من فروع القانون " :بكونه البيئي الإداري يعرف القانون  - 13

". يقول ماجد راغب الحلو البيئية وتحدد صلاحيات ا وأنشطت ا ومسؤوليات ا إزاء حماية البيئة وتحسين ا الإداريةوالمؤسسات 
ات التي تتفق أن قانون حماية البيئة ليس قانونا موحدا بين دفتي تقنين من التقنينات، لكنه مجموعة من القوانين أو التشريع

في وحدة ال دف، وهو حماية البيئة، وأغلب هذه القوانين توجد في قوانين الصحة العامة والنظافة العامة، والمحلات العامة 
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بيعية، المحافظة علي ا، إصلاح ا، والوقاية من العوامل التي تؤدي إلى البيئي، إدارة واستغلال الموارد الط  
ة في مواج ة الإدار التي تتمتع ب ا بط سلطة الض  ك من ا الوقائية ن طريق عدة وسائل. ع14دهور البيئيالت  

فرض عقوبات إدارية وسلطة الإلزام بط البيئي، كاللاحقة لنشاط الض    ا الردعية، ومنالمخاطر البيئية
 التي يمكن إحداث ا.  15بإصلاح الأضرار البيئية

خل لحماية البيئة على وجود حق معترف به توجب الوثائق بالتد   السلطات الإداريةس التزام يتأس      
)المطلب الأول(، ألا وهو حق الإنسان في بيئة سليمة، فوجود حق حمايتهالمحافظة عليه و ستورية الد  

للإنسان في أن يحيا في بيئة سليمة وصحية، ألزم على ج ة الإدارة أن تتدخل بما ل ا من أدوات وآليات 
ق الحماية الأمثل لذلك الحق خاصة عن طريق الوسائل الوقائية، تحقيقا للن ظام العام لحماية البيئة، لتحقي

 البيئي ومن وراء ذلك الحياة السليمة والجيدة للأفراد )المطلب الثاني(.

 :للبيئة دخل الإدار  حماية  المطلب الأول: الإلزام الدستور : أساس الت  

بيئة سليمة استجابة لإعلان مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة  بالحق في ساتير الحديثةراف الد  كان اعت     
لبية الكارثية للنشاطات الصناعية وما ينتج عن ا من مخاطر على الإنسانية، ونتيجة للانعكاسات الس  

 كرانية سنةو ما حدث في شيرنوبل الأ، مثلالإنسانفي ا الوسط البيئي، والكوارث البيئية الكبرى التي تسبب 
 على سواحل ألاسكا الأمريكية ...إلخ.يكسون فالديس وا  ، 1986

                                                                                                                                                                                     

إسماعيل نجم الدين زنكه، القانون الإداري البيئي " . للتفصيل أكثر: الإداري  والإدارة المحلية ، وكل ا يدخل في إطار القانون 
 .148، ص. 2012ن، ة مقارنة"، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنادراسة تحليلي

أنه: " التأثير على  -2006لسنة  52رقم وفقا للمادة الثانية من قانون حماية البيئة الأردني  –يقصد بالتدهور البيئي  - 14
متاح على الرابط:  أو الآثار". البيئة بما يقلل من قيمت ا أو يشوه من طبيعت ا أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية

http://www.moenv.gov.jo (02/12/2014.) 
يقصد بالضرر البيئي: الأذى الحالي أو المستقبلي الذي ينال من أي عنصر من عناصر البيئية، والمترتب على  - 15

البيئية الملوثة، أو واردا نشاط الشخص أو فعل الطبيعة، والمتمثل في الإخلال بالتوازن البيئي سواء كان صادرا من داخل 
الذي يكون نتيجة حدوث مخاطر بيئية تؤدي إلى  غير الماديعلي ا. أذ يتخذ الضرر البيئي صورة الضرر المادي أو 

أعمال مداخلة في إطار ، "محاولة لاستقراء الضرر البيئي"، كامشالطيب و  مزيد من التفصيل ينظر: عيسى بخيتالتلوث. ل
الشلف،  حول: " آليات الوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى في القانون الجزائري"،الملتقى الوطني الأول 

 .3، ص.  2014 ديسمبر 02-01يومي 



الضبط الإدار  البيئي: آلية للاختيار بين المخاطر :الفصل الأول  

 

 
10 

الأساس  حولإشكالية جوهرية، تتمحور  أثار العديد من الم تمين بموضوع البيئة ،في هذا الصددف     
في وضع التنظيم القانوني لموضوع  والتنفيذيةستوري الذي قامت عليه صلاحيات السلطة التشريعية الد  

الملائمة لنمو ، كوسط تتلاقى فيه الحقوق والحريات لكي يتمخض عن ا الحياة ووضعه حيز التنفيذ البيئة
 ةدستوري خلفيةكيف يمكن استخلاص أساس أو  ،وفي حالة عدم وجود مثل هذه النصوص لأفراد.ا وتطور

الامتناع  في حالةالقانونية المحمية  المصلحةشريعات اللازمة لحماية هذه ع بوضع الت  لإلزام المشر  
 ؟، وتجاوب الإدارة مع ذلك بالتطبيقشريعيالت  

الواقع من استقراء أساليب الدساتير في تكريس حق الإنسان في البيئة، يتبين أن الدول قد انت جت ف     
 هذا الحقلسلطات الدولة لحماية العام الإلزام ، فمن ا من اقتصرت على في هذا الصدد مناهج مختلفة

، ومن ا من لم يماشي الركب في (ثانيفرع ) االإجرائي ل  إلى الإلزامومن ا من تجاوز ذلك (، أولفرع )
 (.)فرع ثالث 1996كدستور الجزائر لسنة  ذلك

 ستور  ال ام:الإلزام الد  : الفرع الأول

ستورية للحق في البيئة السليمة والصحية وجب التطرق بإيجاز قبل الخوض في دراسة الحماية الد       
 لتعريف البيئية.

عريف اللغوي: يقصد بالبيئة لغة ما يحيط بالفرد والمجتمع ويؤثر في ما، ويقال )تبوأ( أي حل ونزل الت       
ذا الفعل هو )المباءة( و)المنزل( هوأقام، ف ي بالاشتقاق منزل الإنسان الذي يعيش فيه، والاسم من 

 .16ترادفاتكمُ 

ىٰ : " لغوي للبيئة، كقوله تعالىكر الحكيم إلى المعنى اأشارت العديد من آيات الذ       يْن ا إ ل ىٰ مُوس  و أ وْح 
كُم ا ب م صْر  بُيُوت ا  يه  أ نْ ت ب وَّآ ل ق وْم  ا " وقوله عز وجل: ، 17"و أ خ  نْ   نَّا ل يُوسُف  ف ي الْأ رْض  ي ت ب وَّأُ م  ذٰ ل ك  م كَّ ك  و 

اءُ  يْثُ ي ش   .18"ح 
                                                           

، مجلة آداب ذي قارناصر كريمش خضر الجوراني، "الجريمة البيئية والجزاءات المقررة ل ا في التشريع العراقي"،  -16
 .176ص.  ،2010ذي قار، العراق، ، كلية القانون، جامعة 2العدد 

 .87، الآية يونسسورة  - 17
 .56سورة يوسف، الآية  - 18
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أما البيئة كمصطلح علمي فتعني المحيط المادي الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمل من ماء وهواء      
 .19وفضاء وتربة وكائنات حية، ومنشآت أقام ا لإشباع حاجاته

بيعة، فنجد أن البيئة تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة إذن، تختلف فكرة البيئة عن فكرة الط       
وبصفة خاصة المنشآت الحضارية، وبوجه عام يمكن القول أن المف وم المادي للبيئة يشمل وغريبة علي ا، 

الصورة البدائية ل ا، والتي كانت تشكل إطار الحياة الوحيد للإنسان في الحضارات الأولى من أرض وماء 
علم لآخر  . فمفاهيم البيئة تختلف من20وهواء وحيوان ونبات، كما يشمل الصورة الحالية التي أضاف ا

 حسب الغاية التي يست دف ا هذا العلم.

بين من جاء بالمف وم الواسع للبيئة وبين من جاء ب ا  ،عريف القانوني فقد ش د محاولات عديدةأما الت      
ع الجزائري الذي لم يورد تعريف للبيئة بل اكتفى بالتطرق لعناصرها: ف ي تتكون بمف وم ا الضيق كالمشر  

بات والحيوان، كال واء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والن   والحيوية حيويةيعية اللا  من الموارد الطب
 .21راث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعيةبما في ذلك الت  

تعزيزا  ذا الحق و ل اول تكريسالد  انت جت بعض  ،حق الإنسان في بيئة سليمة ففي سبيل حماية    
ستور بتحديد دور الدولة، في دساتيرها على ذلك، ففي هذا الصدد يقوم الد   يحر ص  الص الن  أسلوب ، تهحمايل

ستورية من الأضرار البيئية، وذلك تصميما الحريات العامة، الحريات الاقتصادية وطبيعة الحماية الد  
ين الحق في الحماية الملائمة للبيئة وضامنا للحرية يكون قادرا على الموازنة ب ،لنموذج متوازن للتنمية

 .22ناعية، وذلك دون تقييد للحريات العامةوالمسؤولية الص  

                                                           
جامعة قاصدي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 5، العدد مجلة الباحثكمال رزيق، "دور الدولة في حماية البيئة"،  - 19

 .96ص. ، 2007ورقلة، مرباح، 
 .176ص. ناصر كريمش خضر الجوراني، مرجع سابق،  - 20
 مرجع سابق.إطار التنمية المستدامة،  يتعلق بحماية البيئة في، 10-03 من قانون رقم 4/7المادة  - 21

22 - ANDRES CASH SAEZ Jorge, propuesta de régimen sancionatorio penal en base de un 

sistema mixto de responsabilidad, como instrumento de prevención de daños al medio 

ambiente, Tesis para optar el grado de Magister en derecho ambiental, Departamento de 

derecho ambiental, facultad de derecho, Santiago de Chile, Chile, 2011, p. 17. 
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لحماية البيئة تحت  1949لسنة  23ستور الألمانيأ من الد   /20دد تطرقت المادة في هذا الص       
" في ضوء مسؤوليت ا حيال الأجيال ة كمايلي: بيعية للحياة، وجاء نص الماد  مات الط  عنوان، حماية المقو  

ستوري حماية المقومات الطبيعية الأساسية للحياة وحماية ولة في إطار النظام الد  ب على الد  القادمة، يترت  
زمة وحسب أحكام القانون والشرعية من خلال سلطتي ا التنفيذية شريعات اللا  الحيوان، وذلك بوضع الت  

 والتشريعية ". 

ستور على السلطات العمومية، قه والقضاء الألماني هذه الحقوق كواجبات يفرض ا الد  إذ يعتبر الف    
نازل عن ا، ف ي تضع الدولة في موقف مسؤولية، تلزم ا الاهتمام وهي من الحقوق التي لا يمكن الت  

عتبر الذي يُ كنولوجي طور الت  بالحماية الفعالة لمصالح قانونية معينة، في مواج ة النتائج المترتبة عن الت  
      . 24ركطكالث في خب الرئيسي للمخاطر البيئية التي تضع حقوق الجيل الث  المسب   

الأهمية على من ا صريحا في غاية نص   1978ستور الاسباني لسنة تضمن  الد   ،من جانبه        
ستور البرتغالي والد   197525ادر سنة ستور اليوناني الص  تماشيا مع ما سار عليه الد   ،حماية البيئة

مع الأخذ بعين الاعتبار  ،وتحديدا تأثر ب ذا الأخير في هذه المسألة ،197526ادر كذلك سنة الص  
                                                           

 الألماني، متاح باللغة العربية على الرابط:  )الدستور(  القانون الأساسي - 23
http://www.fes.de/international/nahost/pdf/GGArabisch.pdf , (20/12/2014). 
24 - DARNACULLETA GARDELLA Merci, Auto regulación regulada y derecho 

administrativo, Tesis doctoral,  Facultad de derecho, Universidad de Girona, España, 2003, p. 

68. 
على واجبات الدولة في مادة البيئة على النحو التالي في فقرت ا  أعلنتمن الدستور اليوناني التي  24هي المادة  - 25

الأولى: " حماية البيئة الطبيعية والثقافية تكون واجبا على الدولة، كذلك تكون حقا للجميع. على الدولة واجب اتخاذ تدابير 
 "...  المحافظة علي ا دأ الاستدامة من أجل ضمانفي إطار مبخاصة، وقائية  أو قمعية، 

على الإعلان على بعض لم يقتصر  حيثالدولة حماية للبيئة، عاتق قدم الدستور اليوناني إلزاما حقيقيا يقع على    
ذا لم تلتزم سلطات الدولة و  ،البيئةالحق في التوصيات أو النوايا، كما جاءت غالب الدساتير فيما يخص و  المبادئ بواجب ا 

 على الرابط:  متاح باللغة الفرنسيةالدستور اليوناني،  .ت، تعتبر في حالة خرق للدستورحماية البيئة وقمع كل التجاوزا
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/001-

180%20galliko.pdf, (20/12/2014). 
، للجميع الحق في بيئة إنسانية -" نصا صريحا لحماية الحق في البيئة كالآتي:  66غالي بالمادة وجاء الدستور البرت - 26

 واجب الدفاع عن ا.كما يقع علي م ومتوازنة ايكولوجيا صحية 
 متاح باللغة الاسبانية على الرابط: . الدستور البرتغالي، ..." يقع على الدولة من خلال هيئات خاصة -

http://confinder.richmond.edu/admin/docs/portugalsp.pdf, (20/12/2014). 
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ستوري البرتغالي للنص الدستوري البرتغالي، وبالتالي تفادى ما أمكن من الانتقادات التي وج  ا الفقه الد  
 ى:التي نصت عل 45في المادة  27الثغرات التي اعتورت ذلك النص

 ع ببيئة مناسبة لنمو الفرد كما يجب على الجميع الحفاظ علي ا."يحق للجميع أن يتمت   -1"    

لطات العمومية كذلك، وفي الفقرة الثانية من نفس المادة يأمر الدستور الإسباني على أن: " تس ر الس      
صلاح ا،  على ترشيد استعمال جميع الموارد الطبيعية قصد حماية وتحسين جودة الحياة ووقاية البيئة وا 

 ضامن الجماعي الضروري."معتمدة في ذلك على الت  

ة فقد أكدت على وجوب متابعة: " كل من خرق أحكام الفقرة الثة والأخيرة من نفس الماد  أما الفقرة الث       
ذا اقتضى الحال عقوبات إدارية وفقا لما ينص عليك  تكالسابقة تُ  ه القانون، كما خذ في حقه عقوبات جنائية، وا 

 .28يجب عليه إصلاح ما أفسد."

المذكورة أعلاه،  45ة ، فمن خلال الماد  29في جميع دساتيرها، يعتبر الحق في بيئة سليمة حقا محميا     
برت حقا وواجبا في نفس الوقت خدمة اعتُ  1978ستور الاسباني لسنة يلاحظ أن حماية البيئة في الد  
راقبة الاستغلال ف بملطات العمومية في مقام المكل  أيضا الس   واضعة  لمصالح واحتياجات الإنسان، 

، وأن رادكككالأف حياةعية وكذلك العمل على إصلاح ا، من أجل تحسين نو  البيئة تحسينو  العقلاني، حماية
. 30بيعية يجب أن تستغل بما يتوافق ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلادجميع الموارد الط  

مفاهيم أساسية تعد حجر الزاوية في حماية الحق في البيئة وهذه المفاهيم هي: حياة نوعية لسة كر   مُ 
 الطبيعية. للمواردوالاستعمال العقلاني  ،للبيئة ضامن الجماعي الضروري حماية  للأفراد، الت  

                                                           
دراسات "، -دراسة دستورية تحليلية مقارنة-عيد أحمد الحسبان، "النظام الدستوري للحق في البيئة في النظم الدستورية  - 27

 .288ص.  ،2011الجامعة الأردنية، الأردن،  ، كلية الحقوق،38، العدد علوم الشريعة والقانون 
28 - OCHOA FIGUEROA Alejandro, ilícito penal e ilícito administrativo en el ámbito del 

medio ambiente: especial consideración de la tutela del agua, memoria para optar el grado de 

doctor, facultad de derecho, departamento de derecho penal, Universidad complutense de 

Madrid, España, 2014, P. 166. 
29 - YAOUTE EID Cynthia, Le droit et les politiques de l’environnement dans les pays du 

bassin méditerranéen: approche de droit environnemental comparé, Thèse en sciences 

juridiques en vue de l’obtention d’un doctorat en droit international public, Université René 

Descartes, Paris 5, Paris, 2007, P. 40. 
30 - OCHOA FIGUEROA Alejandro, Op.cit.,  P. 168. 
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كما ينص عليه الدستور حديد المطلق ع لا يتمثل بالإعلان العام والت  وتكريسا لذلك، فان واجب المشر      
نما يتمثل في جعل هذا الحق ممكن الت   متع به في كافة المجالات في بخصوص الحق في البيئة، وا 

ع ستوري للمشر  الد   المؤسسالمنظومة القانونية التي تؤثر في هذا الحق، وهذا هو الدور الحقيقي الذي تركه 
ع بوضع حيث يقوم المشر   ؛جال الحقوق والحرياتلاسيما في م العادي عندما يحيل إليه تنظيم مسألة ما،

الحلول المناسبة لمختلف الحالات التي قد يحدث في ا تعارض بين الحقوق عند ممارست ا في الواقع 
 .31جب تحقيق ا من خلال الحق في البيئةجب أن يحدد الأهداف والغايات التي يتو  العملي، كما يتو  

ستوري الصريح والمباشر ول الجانب الموضوعي للاعتراف الد  وعطفا على ما سبق بيانه، وبعد تنا   
ستوري الموضوعي، أم أنه لابد وأن بالتمتع ب ذا الحق، لا بد من التساؤل عن مدى كفاية الاعتراف الد  

 يقترن الاعتراف الموضوعي باعتراف إجرائي لحماية هذا الحق.

لطة س  د الاعتراف الموضوعي، بل أوجب على الستوري الإسباني عند حس الد  ؤس   لم يقف اعتراف المُ     
ستوري في حماية ع تنفيذا لواجب ا الد  القضائية أيضا أن تقوم بتطبيق تلك النصوص التي يضع ا المشر  

الوفاء ب زام الإدارةكككككج ة، ومن ج ة أخرى إلمن  تبارها حارس الحقوق والحرياتالحقوق الفردية باع
بطريقة  متع بهممارسة هذا الحق والت  لتس يل  ،علي ا القانون بالمف وم الواسعبالالتزامات التي يفرض ا 

 .32الةكككككفع  

ستورية في ب الأحكام الد  أغلأن   انه يجب الإشارة إلىإلا   ،رغم الأمثلة الم مة التي تم ذكرهالكن      
، وذلك بمجموعة من الأحكام دساتير القارة الأوربية عادة ما تقتصر على الاعتراف بالحق في حماية البيئة

طاق العام، ويعود جزء من ذلك إلى أن تلك النصوص صادرة منذ زمن لم تكن البيئة موضوع ذات الن   
ستورية الحديثة في بعض دول العالم، صوص الد  دستوري واسع، على عكس ما يجري مع الن   اهتمام

 .33 ريكا اللاتينية مثلاككككدساتير دول أم

 

                                                           
 .289عيد أحمد الحسبان، المرجع السابق، ص.  - 31
 .290، 289. ص ، صنفسه مرجع - 32

33 - HUERTA GUERRERO Luis, "Constitucionalizacion del derecho ambiental", derecho 

PUCP, revista de la facultad de derecho, N° 71, Universidad Católica, Perú, 2013, P. 486. 
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 ستور  الإجرائي:الإلزام الد  الفرع الثاني: 

ستورية صوص الد  في كل الن   ،تينية تم تعميم الاعتراف بحق الإنسان في بيئة ملائمةففي أمريكا اللا      
يبرالي ستوري الل   موذج الد  الجديدة في هذه المنطقة من العالم. هذه الدسترة البيئية شكلت قطيعة مع الن  

أما الدسترة البيئية  ،وق الملكية الفردية والسوق الحرةناعية، الذي يركز على تفورة الص   ككككالمصمم كأداة للث  
 .34ولة الضابطة للتوازن في علاقة المجتمع والسوق فت دف إلى إقامة الد  

التي جاءت  79رته المادة نص دستوري أق، 1991ن الدستور الكولومبي لسنة في هذا الصدد يتضم      
متع ببيئة سليمة. يضمن القانون مشاركة المجتمع في القرارات التي الت  " لكل الأشخاص حق  بمايلي:

 يمكن ا التأثير على البيئة.

ولة حماية التنوع البيولوجي وسلامة البيئة، المحافظة على المناطق ذات الأهمية من واجب الد       
 .35"من أجل تحقيق هذه الأهداف ة وتعزيز التربية البيئيةالإيكولوجية الخاص  

روط الأساسية التي تحيط بالإنسان وتمكن من يتطلب مجموعة من الش   ،فالحق في وسط بيئي ملائم    
املة في الوسط الاجتماعي، وبالتالي نمية الش  الاستمرار البيولوجي والفردي، وتضمن الأداء العادي والت  

اكه يؤدي في بعض الحالات ليمة حق أساسي من أجل بقاء واستمرار الجنس البشري، وان انت فالبيئة الس  
س الدستوري المؤس   إلى خرق الحقوق الدستورية الأساسية كالحق في الحياة أو الحق في الصحة، كما أقر  

دابير خاذ الت  متع ببيئة سليمة وات  ولة واجب ضمان حق الت  يقع على الد  كما ، 1991الكولومبي سنة 
فاه العام، تجنبا لإحداث أضرار لا يمكن مان الر  لتحقيق ذلك وتحسين نوعية حياة السكان، وض الموج ة

 .36إصلاح ا على صحة الإنسان والبيئة

                                                           
34 - HUERTA GUERRERO Luis, Op.cit., PP. 486, 487. 
35 - ART 79 de la constitución colombiana, disponible en:  

http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf, 

(25/12/2014). 
36 - GONZAGA VALENCIA HERNANDEZ Javier, El derecho de acceso a la justicia 

ambiental y sus mecanismos de aplicación en Colombia, Tesis presentada para la obtención 

del título de doctor, departamento de estudios jurídicos del estado, universidad de Alicante, 

España, 2011,  P. 386. 
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خاذ القرارات في ات   عبيةذهب دستور دولة كولومبيا إلى ابعد من ذلك، ضامنا حق المشاركة الش       
لضمان حق كل  دستوريا  ا ة، إذ تعتبر المادة المذكورة أعلاه سند  أثير على البيئالإدارية التي يمكن ا الت  

يمقراطية، عن طريق حماية نوعية حيات م وبيئت م التي المواطنين في المشاركة بطريقة نشطة في الحياة الد  
 . 37الاجتماعيضامن يعيشون في ا، الأمر الذي من شأنه توطيد قيم أخرى كروح المواطنة والت  

خطيط، إدارة واستغلال الإدارة العمومية بالت  ستور بتكليف من نفس الد   80من جانب ا جاءت المادة      
بيعية، والمحافظة علي ا ووقايت ا من عوامل التدهور البيئي وذلك ضمانا لتنميت ا المستدامة، الموارد الط  

ومن اجل تحقيق ذلك رخصت نفس المادة توقيع عقوبات إدارية وفرض إصلاح الأضرار البيئية، كما 
 .38المناطق الحدودية علىخرى لحماية الأنظمة البيئية الواقعة الألدول ت واجب تعاون الدولة مع اأقر  

كذلك من النصوص الدستورية الجديدة التي جاءت بمحتويات هامة متعلقة بالحق في البيئة، دستوري    
، حيث 39هنا نتطرق فقط وباختصار شديد لدستور دولة الإكوادور ؛2008سنة دولتي بوليفيا والإكوادور ل

دة"، الذي يتضمن قسما ثانيا يحمل الفصل الثاني من الباب الثاني منه بعنوان "الحق في الحياة الجي  جاء 
، جاءت الأولى بالإعلان عن هذا 15و 14مادتين العنوان "بيئة سليمة"، إذ يحتوي هذا القسم على 

 الحق: 

 دة. والحياة الجي   للاستدامةيكولوجيا، ضمانا إي العيش في بيئة سليمة ومتوازنة ان بالحق فف للسك  ر  ككعت" يُ 

البيولوجي  نوعظم الإيكولوجية، الت  ة المحافظة على البيئة، الحفاظ على الن  يعلن من المصلحة العام      
، أما المادة 40بيعية المتدهورة "، الوقاية من الأضرار البيئية واستعادة الفضاءات الط  وسلامة التراث الوطني

                                                           
37 - GONZAGA VALENCIA HERNANDEZ Javier, Op.cit., P. 388. 
38 - Articulo 80 de la Constitución colombiana: « El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible … », 

Op.cit. 
39 - Constitución de la república del Ecuador del 28 de septiembre 2008: 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf, (25/12/2014). 
40 - Art. 14 C. EC. : «  Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado … », Op.cit. 
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ل ذا الحق، فارضة  ا حماية  ة جد  ،  فأقرت مجموعة من الأحكام الدستورية ال ام  -15مادة رقم ال-الموالية 
 :41ولة، مانعة لنشاطات معينة من شأن ا الإضرار بالوسط البيئيالتزامات تقع على عاتق الد  

البديلة غير تعزز الدولة في القطاع العام والخاص، استعمال التكنولوجيات النظيفة بيئيا والطاقات  "    
الملوثة وذات الأثر المنخفض. السيادة الطاقوية لا تحقق على حساب السيادة الغذائية، ولا تؤثر على 

 الحق في الماء.

يمنع تطوير، إنتاج، حيازة، تسويق، استيراد، تخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، البيولوجية،     
ر كنولوجيات والعناصراعية المحرمة دوليا، والت  ية، الكيمياويات الز  م   عضوية شديدة السُ الثات ملو   الووية، والن  

يادة ارة للصحة الإنسانية أو التي تضر بالس  راثيا الض  لة و  الكائنات المعد  ارة و جريبية الض  البيولوجية الت  
 42."ة للإقليم الوطنيالغذائية أو الأنظمة الايكولوجية، كما يمنع إدخال نفايات نووية وبقايا سام  

ن من تحقيق مك  ليمة كأحد حقوق الإنسان التي تُ فدستور الإكوادور الجديد يضع الحق في البيئة الس       
ستور دور يلعب الد   إذ، نظرا للارتباط الوثيق بين هذه الحقوق وعدم قابليت ا للتجزئة، 43الحياة الجيدة

دة التلوث أهم وسائل تحقيق الحياة الجي  متع الحقيقي ببيئة سليمة خالية من الضامن لذلك، معتبرا حق الت  
لأشخاص بحقوق م وممارسة مسؤوليات م في إطار تعدد امتع الفعلي لجميع ذلك يتطلب الت   نمية، وأنوالت  
صور إذ يمثل هذا النموذج منعطف في شكل الت   ؛المتناسق مع الطبيعية  متعايشو  قافات، احترام تنوع مالث  

ظرة التفاؤلية للانتعاش الاقتصادي الذي لا يتولد عنه والسوق الذي يتجاوز الن   للعلاقة بين الدولة، المجتمع
 .44فاهية العامةدائما الر  

                                                           
41 - HUERTA GUERRERO Luis, Op.cit., P. 488. 
42 - Art. 15 C. EC. :« El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto … », Op.cit. 
الإكوادوري بعنوان حقوق الحياة الجيدة الذي تضمن ثمانية أقسام، جاء الفصل الثاني من الباب الثاني من الدستور  - 43

ينص كل قسم على حق من حقوق الحياة الجيدة مرتبة كمايلي:  الماء والغذاء، بيئة سليمة، الاتصال والإعلام، الثقافة 
 والعلوم، التربية، الإسكان، الصحة وأخيرا الحق في العمل والضمان الاجتماعي.

44 - DAVALOS GONZALES Javier, el derecho al ambiente sano en la nueva constitución, 

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, Ecuador, 2009, p. 116. 
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 45بيعةحقوق الط   2008كما تم الاعتراف على المستوى العالمي، أعلن دستور دولة الإكوادور لسنة    
 71في المواد من   -دةلحياة الجي  حقوق ا -اني السابق الذكرالث   البابابع من سا ذلك في الفصل الس  مكر  
بيعة يراد منه تجاوز المف وم القائل بسمو الكائن الإنساني وفصله عن . إن الاعتراف بحقوق الط  74إلى 
ة تحت تصرفه، ككة الموضوعكككبيعيوارد الط  كككاج وخلق المكككة لإنتكككا، واعتبارها وسيلكككة التي يعيش في كككبيعالط  

بيعة بحق ا في المحافظة فا للط  عتر  ، مُ 46بيعية ودورات ا الحياتيةاحترام وانسجام مع الط  إلى خلق نموذج 
بيعية أو ولة أو الأشخاص، سواء الط  ضا واجب تعويض المتضررين جراء نشاطات الد  ، فار  47علي ا 
تدابير  ولة بتطبيق، ملزما للد  48رةالتي تعتمد بشكل أساسي على الأنظمة البيئية المتضر     المعنوية

ة كككم الأنظمككة وت ديكككاف البيئيككؤدي إلى الإضرار بالأصنكككاطات التي يمكن أن تككشاحتياطية ورقابية على الن  
م يمكن كككو سليككة على نحكككا الطبيعيكككككة وثروات كككا بحق الأشخاص في الاستفادة من البيئر  كككق  ، مُ 49ةكالايكولوجي
 .50ق الحياة الجيدةكككمن تحقي

 -دةنظام الحياة الجي   –ابع خصص دستور دولة الإكوادور في إطار الباب الس   ،في نفس السياق    
 51أقسام سبع، يحتوي هذا الفصل على "بيعيةنوع البيولوجي والموارد الط  الت  "فصل ثاني جاء بعنوان 

                                                           
قانون بجامعة ساوثرن كاليفورنيا والذي أستاذ اللكريستوفر د. ستون، نور لأول مرة في مقال رأت فكرة حقوق الطبيعة ال - 45

ضد  أن الطبيعة ليست شيء أو كائن يمكننا التصرف فيه كما نشاء، وأن هذا الكائن لديه حق الدفاع عن النفسيقول فيه 
متاح  ،-نحو الحقوق القانونية للكائنات الطبيعية -بعنوان: " هل يجب أن يكون للأشجار مكانة؟ . مقالكل اعتداء خارجي

 على الرابط:
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic498371.files/Stone.Trees_Standing.pdf  

(12/02/2015).    
46 - DAVALOS GONZALES Javier, Op.cit., P. 118.  
47 - Art. 71 C.EC. : « La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia … », Op.cit. 
48 - Art. 72. C.EC. : «La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado .. .», Ibid. 
49 - Art. 73. C.EC. : « El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas …», 

Ibid. 
50 - Art. 74. C.EC. : «  Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho 

a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir…», Ibid. 
 394جاءت هذه الأقسام السبعة في إطار الفصل المخصص للتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية ضمن المواد من  - 51

وجي، التراث الثقافي والأنظمة البيئية، الموارد الطبيعية، الأرض، على النحو التالي: الطبيعة والبيئة، التنوع البيول 415إلى 
 الماء، ال واء وأخيرا البيئة الحضرية والطاقة البديلة.
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سا لمبادئ وضمانات مكر    "بيعة والبيئةالط  "، فجاء القسم الأول بعنوان 415إلى  395تتضمن المواد من 
 بيئية مختلفة تقع على عاتق الدولة والأشخاص:

الة للأشخاص نمية من أجل حماية البيئة، ومشاركة شعبية فع  ولة لنموذج مستدام للت  ففرض ضمان الد       
رد دور تعني أن يكون لكل فشاطات المولدة لآثار بيئية، فالمشاركة البيئية نفيذ ومراقبة الن  خطيط والت  في الت  

ورأي في صنع القرارات ذات الصلة بحماية البيئة التي تؤثر في نوعية حياته، سواء بطريقة مباشرة، أو 
سات أو منظمات وسيطة يعتمدها القانون، إذ تعتبر المشاركة الشعبية شرط أساسي لتحقيق عبر مؤس  

 تنمية متوازنة ومستدامة.

الإكوادور بإلزام الدولة بالخضوع للقواعد القانونية البيئية،  تكريسا لمبدأ المشروعية لم يكتفي دستور      
ك في فحوى طبيق الايجابي للأحكام القانونية المتعلقة بالبيئة في حالة الش  بل تجاوز ذلك إلى إلزام ا بالت  

تكريسا  –، واعتماد سياسات وتدابير بيئية حتى في حالة عدم اليقين العلمي 52لصالح البيئة النصوص
لزام الملوث بالإصلاح والت  - الاحتياط البيئي لمبدأ  .53عويض، ومعاقبة وا 

بسرعة الاستجابة  -عن طريق مختلف مؤسسات ا–ولة وفي حالة حدوث أضرار بيئية، تلتزم الد       
حة العمومية، وتلبية مصالح الجميع في فترة زمنية معقولة ستعجالية اللازمة لضمان الص  دابير الإواتخاذ الت  
 ولة بمايلي: أي استثناء، ومن أجل ضمان الحقوق الفردية والجماعية في بيئة سليمة تتع د الد   وبدون 

بيعية أو المعنوية من ممارسة الدعاوى القانونية حماية للبيئة وتحقيقا لمبدأ تمكين الأشخاص الط   -
 المساءلة.

 الة للوقاية ومراقبة التلوث البيئي.وضع ميكانيزمات فع   -

                                                           
52 - Art. 395. C.EC.: « … El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado … y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. El Estado garantizará la participación activa y permanente 

…», Op.cit.  
53 - Art. 396. C.EC.: « … En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas…», Ibid. 
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دارة المخاطر البيئية والكوارث الط  وضع نظام وطني  -  .     54بيعيةللوقاية وا 

 ذْ ر على البيئة تخضع للاستشارة المسبقة للمواطنين، إ  كككل القرارات الوطنية التي يمكن أن تؤث    وأن     
تقييم لل ثمين والأخذ برأي المجتمع حسب معايير يضع ا القانون كستور الإكوادوري على الدولة تفرض الد  

 . 55 على الأنشطة المقدمة للاستشارةعبي الش  والاعتراض 

وتخفيفا للأعباء البيئية على السلطة المركزية، كان من الواجب توزيع اختصاص حماية البيئة بين ا    
وبين الجماعات الإقليمية، حيث يتم في هذا الإطار نقل بعض م ام السلطة التنفيذية البيئية إلى 

ة، مراعاة لبعض الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وبحكم المعرفة المباشرة الجماعات المحلي
 .56لل يئات اللامركزية بخصوصيات أقاليم ا البيئية

ابق الذكر التي لا يسعنا شرح ا، تنوعت وتعددت إلى الأقسام الستة المتبقية من الفصل الس  إضافة     
شريعية، القضائية، البيئة السليمة في دستور دولة الإكوادور، بين الت   الضمانات الدستورية لكفالة الحق في

مية وعدد المواد والأحكام الدستورية مثيل، سواء من الناحية الك   له لم يسبق بشكلعبية الإدارية، والش  
تعتبر الخاصة بحماية البيئة، كما من الناحية الموضوعية ودرجة الحماية الممنوحة دستوريا للبيئة التي 

 .57الأخضرمتجاوزا ذلك لدرجة وصفه بالدستور  ،دةأحد أهم ركائز تحقيق الحياة الجي  

من خلال استقراء الأحكام الدستورية التي سبق ذكرها، يلاحظ أن مبدأ دسترة الحق في البيئة، ش د     
نات العامة، إلى ا، بداية من الاكتفاء بالإعلان عن هذا الحق بمجموعة من المبادئ والإعلاا هام  تطور  
ورية فعلية إجرائية للحق في التمتع ببيئة سليمة، وأخيرا ومن خلال استقراء مختلف كككس حماية دستكككتكري

التي تم التطرق ل ا والأخرى التي لم يتم التطرق -مواد دستور دولة الإكوادور المتعلقة بالحق في البيئة 

                                                           
54 - Art. 397. C. EC.: « En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas…», Ibid. 
55 - Art. 398. C. EC.: «Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad … La ley regulará la consulta previa, la participación 

ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración … », Ibid. 
56 - Art. 399. C. EC.: «El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente …  se 

articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental … », Ibid. 

 بعنوان "الدستور الإكوادوري الأخضر": BBCمقال للشبكة الإخبارية  - 57
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7646000/7646918.stm,  . (23/04/2015)  
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س دسترة الحق في البيئة وفق مقتضيات ومبادئ فكرة ، يمكن القول أن الدستور الإكوادوري كر  - اإلي
 . 58داش  الحكم الر  

 59ستور العراقيوكان ل ذه الدسترة البيئية في دساتير بعض الدول العربية والإسلامية نصيب من ا كالد      
في حين نجد أن دساتير بعض الدول لم تتضمن إلا إشارة ضمنية على حماية الحق  60ستور الإيرانيوالد  

 .2016، خاصة قبل تعديل سنة كالدستور الجزائري  في البيئة

 :1996دستور الجزائر لسنة : الثالثالفرع 

 :مرحلة التكـريس الضمنيأولا: 

لحماية حق  مباشرالغير  الاعتراف بأسلوببعض الدول جاءت دساتير على خلاف ما سبق،      
الإنسان في بيئة سليمة ونظيفة، تكفل له الحياة بطريقة أمنة من المخاطر والأضرار التي تترتب على 

 نشاطاته، وتؤثر سلبا على صحته ومحيطه، وعلى خطط التنمية المراد بلوغ ا.

يتعلق  نصوص ا ساتير لا تتضمن نصا صريحا فييتلخص هذا الأسلوب في أن هذا النوع من الد      
نما يمكن التوصل إلى تلك الحماية عن طريق استنباط ا من روح الن   ص بحق المواطن في بيئة سليمة، وا 

 .61ستورس ا الد  مات الأساسية للمجتمع، والتي يكر   على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أو المقو   

                                                           
المشاركة، على المبادئ التالية:  حسب الدراسات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فكرة الحكم الراشدتقوم  - 58

حكم القانون، الشفافية، سرعة الاستجابة، التوافق، المساواة في تكافؤ الفرص، الفعالية، المحاسبة والرؤية الإستراتيجية. ناجي 
مجلة  "،-دراسة حالة الأحزاب السياسية -المدني في تحقيق الحكم الرشيد في الجزائر عبد النور، "دور منظمات المجتمع 

 .111، ص. 2008، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 3العدد ، المفكر
ة سليمة.  : " أولا: لكل فرد الحق في العيش في ظروف بيئي2005من الدستور العراقي لسنة  33جاء في المادة  - 59

 متاح على الرابط: ثانيا: تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ علي ما ".
http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/constitution_ar.pdf, (25/12/2014).  

مسؤولية عامة تعتبر المحافظة على سلامة البيئة  الإيرانية في الجم ورية الإسلامية منه على:" 50إذ نص في المادة  - 60
مسؤولية عامة، لذلك  التكاملوالأجيال القادمة حيات م الاجتماعية السائرة نحو  المعاصرجيل الأن يحي في ا يجب التي 
 على: . متاح"تعويضهالاقتصادية وغيرها والتي تؤدي إلى تلوث البيئة، أو إلى تخريب ا بشكل لا يمكن  النشاطاتتمنع 

https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=ar, (25/12/2014).  

 .126 ،251ص.  حسين جبار عبد، مرجع سابق، ص - 61
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يطلق روح النص من قبل الفقه على المصالح التي ي دف المشرع إلى حمايت ا، وكذلك يطلق على     
رع إلى إيجاد نص أو كككت بالمشكككة التي دفعكككادية والأخلاقيككككياسية والاقتصاعية والس  كككارات الاجتمكككالاعتب

الحكمة منه، وللوصول إلى ذلك  تشريع معين. ويؤدي روح النص إلى تحديد معناه في ضوء الغاية أو
رمي إلى كككمن إدراك المصالح والحقوق التي يراد حمايت ا من خلال النص، وكذلك المساوئ التي ي د  بُ لا

 .62بيل علي اقطع الس  

ظم الدستورية التي تبنت جاء بنموذج فريد يحتذى به في الن  قد  وري إذا كان المؤسس الدستوري الإكواد   
س الدستوري الجزائري في دستور سنة الحق في البيئة، فإن المؤس   لتكريس  الإجرائي زامكككالإلأسلوب 
ر نموذجا للصورة الأخرى من النظم الدستورية التي لا تنص صراحة على ذلك الحق، بل لا عتب  ، يُ 1996

لحقوق ستورية ذات العلاقة باستوري الضمنية، من خلال النصوص الد  الد   المؤسسبد من البحث عن إرادة 
رة، إذا ككككر من مككه أكثكككتعديل م  ككراره حديثا وتكككري تم إقكككور الجزائكككستادية رغم أن الد  ككاعية والاقتصككالاجتم

ذنا بعين الاعتبار الاستجابة الدستورية الواسعة، للتكريس الصريح للحق في البيئة بعد مؤتمر ستوك ولم كككأخ
 .1972سنة 

س الحق في البيئة في الدستور الجزائري؟  وكيف يمكن إيجاد ر   ، إلى أي حد ك  لكن السؤال المطروح    
 ريسا لواجب ا الدستوري حماية ل ذا الحق؟.ككأساس دستوري تلتزم به سلطات الدولة تك

ليمة والمتوازنة يعد من الضرورات الاجتماعية التي لا يمكن يمكن القول أن الحق في البيئة الس      
عن ا في النظم القانونية، بحيث إذا ما انتفت البيئة السليمة يصبح من الاستحالة بما كان حماية الاستغناء 

بعض مقتضيات النظام العام وأهم ا الصحة العامة، وبالتالي ليس هناك حاجة  للفرد في الاعتراف 
 .63ستوريةريات الد  متع بالحقوق والحبحقوقه ما لم تكن بنيته الجسدية سليمة قادرة على الاستفادة والت  

ستور الجزائري بحق المواطنين في الرعاية الصحية، وألزم الدولة العمل على تماشيا مع ذلك، أقر الد       
، ويعتبر هذا الحق من الحقوق التي تفرض على الدولة 64الوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحت ا

                                                           
 .132. ص مرجع سابق،إسماعيل نجم الدين زنكه،  - 62
 .293عيد أحمد الحسبان، مرجع سابق، ص.  - 63
، 1996ديسمبر 07مؤرخ في  438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996دستور الجزائر لسنة  - 64

ل بموجب قانون رقم 08/12/1996صادر في  76ج.ر.ج.ج، عدد  ، 2002أفريل  10مؤرخ في  03-02، معد 
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يام بأي عمل قد يؤدي إلى التأثير أو هدر ضمانات الصحة التزامات سلبية تتعلق بالتزام الدولة بعدم الق
شاطات التي يتوجب على الدولة القيام ب ا، من أجل العامة للأفراد، وأخرى ايجابية تتمثل في كافة الن  

 .65توفير الصحة والسلامة العامة

علقة باختصاص إلى قضية البيئة في إطار المواد المت 122كذلك أشار الدستور الجزائري في مادته     
ق، لكن اقر باختصاص البرلمان ككة ل ذا الحكككاية الصريحكككستور على الحملم ينص الد   ذْ ان، إ  ككككالبرلم
ريع في هذا المجال، وبالتالي يمكن القول أن الدستور الجزائري اهتم بالبيئة من ناحية الج از ككككشبالت  
 .66ف بتنظيم اكل  المُ 

ستورية الفعلية للصحة العامة، ما لم يتم وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال تكريس الحماية الد       
صات البيئية، التي قد تؤدي إلى تعكير صفو البيئة التي تمارس في إطارها نغ   توفير بيئة خالية من المُ 

 .67الحقوق الاجتماعية، ومن ا الحق في الصحة العامة

سترة س الدستوري الجزائري للد  الذي يبقى مطروحا وبشدة: ما سر عدم استجابة المؤس   لكن السؤال    
أن سببه في ذلك  منا جدلاحتى ولو سل  للحق في بيئة سليمة؟ و  -على الأقل لا الإجرائية–العامة  الصريحة

ولو كان ذلك على حساب البيئة، فأين هي هذه  اجتماعية وتكنولوجية شاملةهو تحقيق تنمية اقتصادية، 
 نمية؟ككالت  

 1949ستور الايطالي لسنة الد   ،ساتير التي انت جت أسلوب الحماية الضمنية للحق في البيئةمن الد      
على اعتبار الرعاية الصحية من الحقوق الأساسية للأفراد، ويقع على الدولة  32في المادة  الذي نص  

أن "  1979أكتوبر  6بتاريخ  5172ستوري الايطالي في القرار رقم أعلن المجلس الد  واجب حمايت ا، و 
، 1996، ودستور الإمارات العربية المتحدة لعام 68الحق في الصحة يجب أن يف م كحق في بيئة سليمة"

                                                                                                                                                                                     

، 63ج.ج، عدد ، ج.ر.2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08، وبقانون رقم 14/04/2002صادر في  25ج.رج.ج، عدد 
، صادر في 14ج.ر.ج.ج، عدد ، 2016مارس  06مؤرخ في  16-01وبقانون رقم  ،16/04/2008صادر في 

07/03/2016. 

 .294سابق، ص. عيد أحمد الحسبان، مرجع  - 65
66 - YAOUTE EID Cynthia, Op.cit. P. 46. 

 .294سابق، ص. عيد أحمد الحسبان، مرجع  - 67
68  -YAOUTE EID Cynthia, Op.cit. P. 40. 
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ج من حية ووسائل الوقاية والعلاعاية الص   منه على: " يكفل المجتمع للمواطنين الر    19إذ نصت المادة 
 الأمراض والأوبئة ...".

ستوري الصريح للحق في البيئة، لا يعني إعفاء سلطات الدولة وبالتالي يمكن القول أن عدم التكريس الد     
حماية حق الإنسان في ، بل تلتزم الدولة بدخل لحماية هذا الحق ال ام من حقوق الإنسانمن واجب ا في الت  

الة للبيئة، خاصة من المخاطر البيئية ره، كما تلتزم بالحماية الفع  بيئة سليمة صالحة لنمو الفرد وتطو 
نموية المضرة ب ا، من خلال تسخير كافة السلطات والإمكانيات المادية شاطات البشرية الت  الناتجة عن الن  

 بط التي تتمتع ب ا الإدارة فيوالبشرية والوسائل القانونية المتاحة، خاصة الوقائية من ا كسلطة الض  
 مواج ة المخاطر البيئية.

 :مرحلة الإعلان ال امثانيا: 

تعديل لنظرة المؤسس الدستوري الجزائري فقط رنا معه ليس كظنتوا 2016جاء التعديل الدستوري لسنة     
بيئة  لللمعالجة قضية حماية البيئة، بل ثورة دستورية لحماية حق المواطن الجزائري في بيئة سليمة، وحماية  

، وتماشيا مع ما جاءت به دساتير مختلف الدول، الجزائر من الأوضاع الكارثية التي وصلت إلي افي 
طور الدستوري لتكريس هذا الحق في مختلف الدساتير، لم يتجاوز لكن ما حدث ورغم ثككقل الموضوع والت  

متجاهلا السليمة، حد الإعلان والتكريس العام للحق في البيئة  2مكرر  54التعديل المذكور في مادته 
التَّيارات المنادية بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات البيئية في وضع البرامج التنموية تحقيقا لتنمية 

 مستدامة.

ظام ال ام البيئي إلى الأنظمة البيئية من الن   بط الإدار  البيئي:المطلب الثاني: أهداف الض  
 ة:الخاص  

شاط الإداري الذي يتضمن تنظيم نشاط انه شكل من أشكال الن  بط الإداري على يعرف الض       
بط كتور ثروت بدوي إلى أن الض  ذهب الد  كما  .69ظام العام الأشخاص من أجل المحافظة على الن  

لطة الإدارية المختصة على الأفراد، ل في مجموعة الإجراءات والقواعد التي تفرض ا الس  الإداري، يتمث  

                                                           
69 - DE LAUBADERE  André et VENEZIA Jean-claude et GAUDEMET Yves, Traité de 
droit administratif, 15ème Édition, L. G. D. J., France, 1999, P. 847. 
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ظام العام ووقاية يات م في حدود القانون، بقصد حماية الن  د مجالاته وتقيد ب ا حر  وتحد   لتنظم ب ا نشاط م 
عاريف الفق ية ولم تتفق على وضع تعريف جامع مانع . ولقد تعددت الت  70دهالمجتمع ضد كل ما ي د  

لك إلى بب في ذبط الإداري، رغم إحجام العديد من مشرعي دول العالم على تعريفه، إذ يعود الس  للض  
 .71ظام العام التي تتسم بالمرونة، واختلاف ا باختلاف الزمان والمكانفكرة الن  مف وم 

بط الإداري يخضع لسيادة القانون، وبالتالي تمنح الإدارة سلطة تنفيذ القوانين جدال في أن الض   لا     
في تنفيذ القوانين ووضع ا  شريعات. و من هذا المنطلق القانوني نجد أن سلطة الإدارةستور والت  بحكم الد  
عليمات المس لة لتنفيذ هذه القوانين، وهذا يعني نفيذ غير الصلاحيات الممنوحة ل ا بإصدار الت  موضع الت  

بط الإداري، ل جميع الوسائل التي تضمن تنفيذ القانون عبر استخدام سلطة الض  إمكانية الإدارة أن تتوس  
لذا يعتبر أسلوب الضبط الإداري شديد الوقوع على المصالح  والذي يترتب على مخالفت ا جزاء إداري،

ظام العام، والمتمثلة هنا الأدبية والمادية، وهذا الجزاء تأخذه الإدارة بقصد حماية ناحية من نواحي الن  
 .72بحماية البيئة وتحسين ا

صدار قرارات بط الإداري البيئي هو: " وظيفة من وظائف الإدارة، تقوم باتخاذ إجر إذن فالض        اءات وا 
ظام العام البيئي في المجتمع م بموجب ا ممارسة الحريات ب دف حماية الن  وقائية تنظ   -تنظيمية وفردية -

 .73في حالات وشروط معينة"

ظام العام بط الإداري البيئي على أنه كل ما يست دف به المحافظة على الن  كذلك يمكن تعريف الض       
حة العامة إضافة إلى العناصر الجديدة التي أفرزها ص  لكينة العامة، واس  الأمن العام، من قليدية بعناصره الت  

لوث والمحافظة على جمالية المدن كنولوجي الحديث، وهي الحفاظ وحماية البيئة من الت  طور العلمي والت  الت  

                                                           
 .19سابق، ص. مرجع  سه نكه رداود محمد، - 70
للأمن والآداب العامة التي لا غنى عن ا عرف جودوليوري لا مرداندير النظام العام بأنه: " مجموعة الشروط اللازمة  - 71

مجلة ، "النظام العام"رياض دنش، و  لاقات م الاقتصادية". فيصل نسيغةلقيام علاقات سليمة بين المواطنين، بما يناسب ع
 .166ص.  ،2009بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، ، 5، العدد المنتدى القانوني

 ،مجلة الحقوق  ،"مدى فاعلية التشريعات البيئية في العراق"، ، سرمد رياض عبد ال اديعبد الحميدسلمى طلال  - 72
 .128ص.  ،2013، العراق، المستنصريةجامعة ، كلية الحقوق  ،22 -21الإصدار 

 .261، ص. سابقمرجع إسماعيل نجم الدين زنكنه،  - 73
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 لبعض العناصر البيئية ةالخاص   ةبيعط  لبعض الأنظمة البيئية الخاصة نظرا ل)الفرع الأول(، و  74ولةفي الد  
 )الفرع الثاني(.

 ظام ال ام البيئي:الفرع الأول: حماية الن  

ه ظام الذي توفره له سلطة معينة، ويمكن القول بأن  يستفيد كل فرد من أفراد المجتمع من استتباب الن    
إلا بحماية ى ذلك . ولا يتأت  75ةة والخاص  بغير نظام يستحيل على الفرد أن يمارس بعض حرياته العام  

 رت في نفس الإطار )ثانيا(.كقليدية من ا )أولا( أو الجديدة التي ظ ظام العام سواء الت  عناصر الن  

 ظام ال ام البيئي:قليدية للن  أولا: حماية ال ناصر الت  

رة تختلف ظام العام، ذلك أنه فكرة مرنة متطو  د للن  يصعب في الواقع وضع تعريف قانوني محد      
ياسية والأسس الفلسفية والاجتماعية السائدة في مان والمكان، بل وباختلاف المذاهب الس  ز  باختلاف ال

بط الإداري دون تحديد لمضمونه أو شريعات المختلفة بالإشارة إليه ك دف للض  المجتمع. لذلك تكتفي الت  
(، الصحة 1العام البيئي )ظام العام البيئي إلا من خلال حماية الأمن . ولا يتأتى تحقيق حماية الن  76محتواه

 ( باعتبارها عناصر مكونة للنظام العام البيئي.3(، والسكينة العامة )2العامة )

 : حماية الأمن ال ام البيئي:1

ظام العام له ارتباط وثيق بالبيئة. فالمقصود بالأمن فيه أن كل عنصر من عناصر الن   ا لا شك  م  م      
وقوع ا والتي من  على نفسه وماله، وذلك بمنع وقوع الحوادث أو احتمال الإنسان   نُ ئ  مْ ط  كل ما يُ العام 

الإدارية على اتخاذ كافة  اتتعكف السلط. في سبيل ذلك، 77بالأشخاص والأموال شأن ا إلحاق أضرار
سواء كان مصدره الطبيعة كالفيضانات والزلازل  ،التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أي خطر على الأفراد

ان مصدره الإنسان كإشعال الحرائق أو التخلص من المخلفات بأساليب مضرة بالبيئة، أو كان مصدره أم ك
                                                           

 .146سابق، ص. مرجع زينب عباس محسن،  - 74
مجلة العلوم ، "المسؤولية المدنية للجماعات المحلية عن الأضرار المترتبة على النفايات المنزلية"معوان مصطفى،  - 75

 .103ص.  ،2003تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد،  ،1، عدد القانونية والإدارية
" التشريعات  الإداريةندوة المنظمة العربية للتنمية  أعمال، "وحماية البيئة الإداري الضبط "رمضان محمد بطيخ،  - 76

 .7، 6، ص. 2005ماي  11-7العربية المتحدة، أيام  الإماراتالشارقة،  والقوانين في حماية البيئة العربية"،
 .172ص.  سابق،فيصل نسيغة ورياض دنش، مرجع  - 77
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رسة في الشوارع والطرق العامة، أو من أي مصدر آخر يمكن كالحيوان كتواجد الحيوانات المعدية أو المفت
 .78أن تنجم عنه خطورة على أمن وأمان الفرد

التي يمكن كشف ا والتعرف علي ا ي إلى انتشار الأمراض والأوبئة، يؤدفتلوث الماء وال واء والتربة     
ن حلت الأمراض تلك بالبيئة أو الوسط الذي  بس ولة، أو التي تحتاج إلى مدة طويلة لظ ور أعراض ا، وا 

عر والقلق في المجتمع، وبالتالي يتعرض أمن المواطنين يعيش فيه الإنسان فإن ا تخلق حالة من الذ  
. لذلك أوجب قانون البيئة على الدولة ضمان حراسة مختلف مكونات البيئة، والعمل على ضبط 79للت ديد

القيم القصوى ومستوى الإنذار والأهداف النوعية، لاسيما فيما تعلق بال واء والماء والأرض وباطن 
جراءات الحراسة المستقبلية ل ذه الأوساط  .80الأرض، وا 

بيئة وعناصرها، يوثر سلبا على الأمن العام من خلال خلق حالة من ومن ا فان أي ت ديد يلحق بال    
الخوف والفزع التي تتولد عنه، كما يؤثر على صحة الإنسان ومستقبل أجياله. ولاسيما عندما يعيش 
الإنسان في طبيعة تعتري ا مشاكل بيئية خطيرة، من ا مشكلة تدهور الأمن المائي والأمن الغذائي والفقر 

 . 81اهرة التصحر وتغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرضوالجوع، وظ

فحماية البيئة في جزء كبير من ا هي حماية للأمن العام، فقد فرضت التطورات الحديثة على الإدارة     
، ومن هنا يلاحظ التأثير المتبادل والصلة 82التزاما بتحقيق الأمن في صوره المختلفة ومن ا الأمن البيئي

 ظام العام.حماية البيئة والحفاظ على الأمن العام الذي يعتبر عنصرا من عناصر الن   الوثيقة بين

 : حماية البيئة من خلال حماية الصحة ال امة: 2

يراد بالصحة العامة وقاية صحة الجم ور من خطر الأمراض بمقاومة أسباب ا. من ذلك المحافظة     
اء ال واء، وضمان سلامة الأطعمة المعدة للبيع، على صلاحية مياه الشرب، وتوفير حد أدنى من نق

                                                           
 .39سابق، ص. سه نكه رداود محمد، مرجع  - 78
 .273سابق، ص. اسماعيل نجم الدين زنكنه، مرجع  - 79
 .سابقمرجع ر التنمية المستدامة، ، يتعلق بحماية البيئة في إطا10-03من قانون رقم  10المادة  - 80
 .275سابق، ص. نجم الدين زنكنه، مرجع  إسماعيل - 81
جامعة  كلية الحقوق،، 3، العدد الحقوق  مجلة رسالة، "ي في العراقالضبط الإداري البيئ"زينب عباس محسن،  - 82

 .148ص.  ،2013 العراق، ،كربلاء
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ومكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، وحسن التخلص من الفضلات والنفايات السائلة والصلبة، بإعداد 
 .83المجاري وجمع القمامة، والمحافظة على نظافة الأماكن العامة

الطبيعة من أخطار الأمراض والأوبئة، الصحة العامة تست دف الحفاظ على صحة الإنسان، وحماية ف    
. فبالرغم من أن التطور والتقدم التكنولوجي والصناعي له من 84والأفعال الأخرى المضرة بالبيئة والإنسان

من رفع مستوى معيشة سكان العالم وزيادة رفاهية الفرد، وقلة عدد الوافيات  رة، بدء  كككاف  الآثار الايجابية الو  
وانب الايجابية، إلا أنه استتبع معه خطرا اجتماعيا كبيرا بحيث يوقع في دائرة إلى غير ذلك من الج

 خان والغازات السامة المنبعثة عنالت ديد حياة وصحة الإنسان، ويؤدي إلى التلوث عن طريق الد  
، الأمر الذي يمكن من وراءه الإضرار بصحة الإنسان والتأثير السلبي على الأنظمة 85العمليات الصناعية

 البيئية.

قاء الأمراض أو الكشف وليت الأهمية القصوى لمبدأ الوقاية في إطار قانون الصحة، من أجل ات   أُ    
،  نظرا للعلاقة الموجودة بين البيئة والصحة، 86المبكر عن أعراض ا لمنع حدوث ا أو الحيلولة دون تفاقم ا

والجماعات، وحماية هذه الأخيرة لا تتم إلا لحماية صحة الأفراد  ات ا تكريسا  فحماية البيئة تحمل في طي  
 .87من خلال توفير البيئة الملائمة وتفعيل تدابير حماية البيئة والمحيط

لذلك يقع على عاتق الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات، للقضاء على كل ما من شأنه    
ان أو الأشياء، فتقوم الإدارة بتنقية مياه بالإنسان أو الحيو  كان ذلك متصلا   المساس بالصحة العامة، سواء  

 ا، لمنع اختلاط مياه الشرب  ا وصيانت  أنابيب المياه ونظافت  ب، وضمان سلامة لجراثيم والشوائ  الشرب من ا

                                                           
 .87ص.  ،2007دار الجامعة الجديدة، مصر،  ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، - 83
 .39مرجع سابق، ص. سه نكه رداود محمد،  - 84
 .276سابق، ص. نجم الدين زنكنه، مرجع  إسماعيل - 85
ج.ر.رج.ج.،  يتعلق بحماية الصحة وترقيت ا، ، 1985فبراير  16مؤرخ في  ،05-85من القانون رقم  27مادة ال - 86

ج.ر.رج.ج.، عدد  ،، 1998أوت  17، مؤرخ في 09-98معدل ومتمم بالقانون رقم  ،17/02/1985، صادر في 8عدد 
ج.ر.رج.ج.، عدد  ،، 2008يوليو  20، مؤرخ في 13-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 23/08/1998، صادر في 61
 .03/08/2008، صادر في 44
 مرجع نفسه.، 05-85من قانون رقم  51 -32اد من المو  - 87
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بمياه المجاري والصرف الصحي ... الخ، وكذلك مراقبة مخازن المواد الغذائية ومحلات بيع ا خاصة من ا 
 .88ظافة والعنايةعالية من الن  التي تحتاج إلى درجة 

السالفة  1996من دستور سنة  54قرر بموجب المادة ففي الجزائر وتأسيسا على الإلزام الدستوري المُ    
بط الذكر، تمتلك سلطات الضبط الإداري ذات الصلة بحماية الصحة العامة باعتبارها أحد أغراض الض  

ا لذلك، إذ تلتزم جميع أج زة الدولة والجماعات المحلية الإداري، صلاحيات للقيام بتدابير واسعة تحقيق
قاوة، والنظافة، ومحاربة الأمراض الوبائية، ومكافحة تلوث ككسات وال يئات بتطبيق تدابير النَّ والمؤس  

 .89المحيط، وتط ير ظروف العمل، والوقاية العامة

 : حماية السكينة البيئية ال امة: 3

ا من عناصر النظام العام، والمحافظة علي ا تعد غرضا من الأغراض تشكل السكينة العامة عنصر        
كينة العامة تستجيب إلى مطلب أساسي من مطالب الحياة البشرية وهو الأساسية للضبط الإداري، فالس  
 .90الحاجة إلى الاستقرار وال دوء

كون في الشوارع والأماكن العامة ومنع ل دوء والس  والسكينة العامة يراد ب ا المحافظة على ا   
 .92وكل ما من شأنه إزعاج الناس 91الضوضاء

فمن المعلوم أنه لدى كل إنسان قدرة معينة على تحمل الضجيج، ويتأثر تقبله بدرجة التأقلم ومستوى     
فالإنسان يمكن أن  ونوع خلفية الضجيج الذي يقتحم الأذنين، كما أنه أيضا يختلف حسب أنشطة الأفراد،

لا للضجيج عندما يكون نائما، أو يقوم بعمل في المنزل أكثر مما يتقبله حينما يشاهد ب  ق  يكون أقل ت  
                                                           

(، دار الفكر حمدي عطية مصطفى عامر، حماية البيئة في النظام القانوني الوضعي والإسلامي )دراسة مقارنة - 88
 .365ص.  ،2015الجامعي، مصر، 

 سابق. مرجع ،ماية الصحة وترقيت ايتعلق بح، 05-85من القانون رقم  29المادة رقم  - 89

 .199سابق، ص سه نكه رداود محمد، مرجع  - 90
والضوضاء هي تلك الأصوات التي لا يتقبل ا ولا يستسيغ ا الإنسان عند سماع ا لأن ا ذات ترددات عالية تؤدي إلى  - 91

التلوث الضوضائي وأثره "هاشم حعفر عبد الحسن، : لمزيد من التفصيل .ت ا غير منتظمةاهتزاز طبلة الأذن بشدة، وأصوا
 ، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، العراق،65الإصدار  ،مجلة آداب المستنصرية، "ية للمست لكفي البيئة الصح

 .4، ص. 2014
 .40 ،39 ص. ، صسابق مرجع، سه نكه رداود محمد - 92
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. ومما تقدم يتضح 93التلفزيون مثلا. وعندما يتمكن الصوت من بعثرة وتشتيت التركيز فإنه يصبح ضجيجا
على النظام  م الأول، والتي تشكل اعتداء  ي المقاوضاء فأن حماية السكينة العامة تقوم على محاربة الضَّ 

 وضائي.معي أو الضَّ لوث البيئي، وهو التلوث السَّ العام البيئي وتمثل احد أنواع الت  

الضوضاء إلى عدة أسباب من ا: ضجيج الآلات في المصانع، وأصوات الباعة المتجولين في  عُ جُ رْ تُ     
الشوارع، وأعمال البناء وال دم، ووحدات تكييف ال واء، وأزيز الطائرات خاصة في المناطق المجاورة 

اشرة أو . الأمر الذي من شأنه إدخال بصفة مب94للمطارات، والإفراط في استعمال آلات تنبيه السيارات
 .95غير مباشرة في الجو مواد من طبيعت ا أن تؤدي إلى إزعاج الناس

فالقانون الإداري له دور كبير في حماية السكينة العامة ومكافحة الضوضاء، ففي فرنسا ع د     
هؤلاء أن مع ا يستطيع  ، بصورة  رئيس المقاطعةبط الإداري العام لمكافحة الضوضاء إلى اختصاص الض  

. ففي حكم 96ل ما يخل بسكينة المواطنين في الإطار الذي تمنحه ل م نصوص القانون العاميمنعوا ك
أقر بأن مسؤولية المحافظة على النظام العام على مستوى إقليم  15/01/1986لمجلس الدولة بتاريخ 

لى النظام البلدية تعود على رئيس البلدية، الذي يلتزم باتخاذ إجراءات الضبط العام اللازمة للمحافظة ع
 .97العام، الأمن العام، السكينة العامة و الصحة العامة

أما في الجزائر فاعتبرت م مة المحافظة على السكينة العمومية والنظافة العمومية من صلاحيات     
كلفة بالس ر على ، باعتباره سلطة ضبط محلية مُ 98رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي

 ينة المواطنين والتصدي لكل ما من شأن ا الحيلولة دون ذلك. راحة، هدوء وطمأن

                                                           
 .1ص.  ،سابق مرجع ،عبد الحسنهاشم حعفر  - 93
 .349ص.  مرجع سابق،ماجد راغب الحلو،  - 94
 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق.، 10-03من قانون رقم  44المادة  - 95
 .284سابق، ص. مرجع إسماعيل نجم الدين زنكنه،  - 96

97 - GIMLAC ME Laurent, Police administrative de l’environnement, disponible sur : 
http://laurent.gimalac2.free.fr/Sitemdei/mdei/Podcast_cours/Entrees/2010/1/20_1_-_La_police_ 
administrative_(1_&_2)_files/1-POLICE%20ADMINISTRATIVE.pdf, (13/02/2015). 

صادر  37،عدد  .،ج. ج .ر .لدية، جيتعلق بالب ،2011جوان  22مؤرخ في  ،10-11من قانون رقم  88المادة  - 98
 .03/07/2011 يف
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إضافة إلى ذلك، يجب على الإدارة البيئية تفعيل سلطة الضبط التي تتمتع ب ا، لتنظيم النشاطات التي    
ينتج عن ا أضرار سمعية يمكن أن تشكل خطرا على صحة الأشخاص، أو من شان ا المساس بالبيئة، 

 ائي، أو الحد من انبعاث أو انتشار الملوثات السمعية. فتقوم الإدارة يق المنع الن   سواء كان ذلك عن طر 
في هذا الصدد بمراقبة النشاطات الصاخبة، التي لا توجد ضمن قائمة المنشات المصنفة لحماية البيئة، 

خضاع ا لنظام الت   ا  والتي يمكن أن تحدث ضرر  لقيام بدراسة راخيص الإدارية بعد ابالغير أو بالبيئة، وا 
 . 99مدى تأثيرها على البيئة

 أنه وفي الدول غير المتقدمة على غرار الجزائر يعتبر هذا ال دف مطلبا عزيز المنال، حيث تتزايد لا  إ      
عدلات الضوضاء والضجيج ب ا إلى درجة عالية تؤثر حتما في الصحة العامة وخاصة من الناحية مُ 

الاهتمام من جانب السلطات الإدارية في هذه الدول بصدد هذه الجوانب، النفسية والعصبية، حيث يتراجع 
لحساب الأمن العام مثلا بالرغم من تداخل عناصر النظام العام وتكامل ا، إذ من المؤكد أن تجاهل ما 

 .100ؤدي حتما إلى المساس بعنصر الأمن العام أو الصحة العامةيتصل بعنصر السكينة العامة، يُ 

 ؟حماية البيئة من خلال حماية ال ناصر المستحدثة للنظام ال امن هل يمكثانيا: 

ر مف وم غيُ أدى تطور الظروف الاجتماعية وازدياد تدخل الدولة في مختلف مجالات الحياة إلى ت       
النظام العام بالمدلول التقليدي، والذي كان يقتصر على المحافظة على الأمن والسكينة والصحة العامة، 

لتغطية كافة غايات أو أغراض هذا  عد هذا المف وم الذي تحميه سلطات الضبط الإداري، كافيا  حيث لم ي
 . 101الضبط

 نُ ك  م  لذلك وتحقيقا ل ذه الأغراض أو الغايات، ظ رت عناصر جديدة في إطار النظام العام، التي تُ      
( وحماية 1من خلال حماية الآداب العامة ) ،في إطار فكرة حماية النظام العام البيئي من تحقيق ذلك

 (.2) اءْ و  ر   كككوال قْ كككن  وْ البيئة من خلال حماية الرَّ 

                                                           
 سابق.مرجع يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ، 10-03من قانون رقم  74إلى  72من المواد  - 99

 .366سابق، ص. حمدي عطية مصطفى، مرجع  - 100
 .90سابق، ص. رمضان محمد بطيخ، مرجع  - 101
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السؤال المطروح: كيف يمكن للإدارة من خلال قيام ا بضبط الأخلاق أو الآداب العامة،  أن   إلا       
 وجمال الرونق والرواء أن يؤدي ذلك إلى حماية البيئة؟

 من خلال حماية الآداب ال امة:حماية البيئة  -1

بعدما توسع القضاء الإداري الفرنسي في تفسير النظام العام وجعله غير قاصر على النظام المادي      
في إطار النظام  ر واقعا  ذي المظ ر الخارجي، فقد أصبح النظام الأدبي أو الأخلاق العامة هو الآخُ 

من عناصر النظام العام التي تسعى  العامة عنصرا   العام، وبالتالي أصبحت المحافظة على الآداب
، إلا أنه يشترط لتدخل سلطات الضبط الإداري في حالة الخروج 102سلطات الضبط الإداري إلى حمايت ا

م والأخلاق ومنع ما يؤدي إلى الإخلال بتلك ي  التي يراد ب ا المحافظة على الق   – على الآداب العامة
لإخلال الأخلاقي على إخلال مادي خارجي وملموس بحيث يكون من أن ينطوي ا 103-الآداب والقيم

 .104شأنه ت ديد الأمن العام أو السكينة العامة

ماشى والآداب العامة، يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالبيئة بالمعنى ت  ككحيث أن الأعمال التي لا ت     
تعاطي المخدرات في المجتمع من وراء عارة أو عريض عناصرها للخطر، فمثلا انتشار آفة الدَّ المادي وت  

ة الإعلامية، أو القنوات التلفزيونية وما يعرض في ا، من شأنه أن يؤدي إلى غياب الرقابة على الماد  
 فسية أو الجسدية.انتشار الأمراض، وبالتالي التأثير سلبا على الصحة العامة سواء الن  

هذا الخصوص، إذ سمح لسلطات الضبط الإداري غير أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد تطور في     
س ذات ا، حتى ولو لم يترتب على الإخلال ب ا مسا بالتدخل لحماية الأخلاق أو الآداب العامة في حد   

ر عرض أن لسلطة الضبط الإداري حضْ  105فقد قضى في أحد أحكامه ؛بالنظام العام في مظ ره المادي

                                                           
 .286سابق، ص.  لدين زنكنه، مرجعنجم ا إسماعيل - 102
محمد جمال مطلق الذنيبات، الوجيز في القانون الإداري، الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع،  - 103

 .170، ص. 2003الطبعة الأولى، الأردن، 
 .267-266سابق، ص. حمدي عطية مصطفى عامر، مرجع  - 104
مجلس  اعترفنقطة تحول في هذا المجال، فقد  1959الصادر من مجلس الدولة الفرنسي سنة  "لوتيسيا"يعتبر حكم  - 105

هاني علي  لتفصيل أكثر حول وقائع القضية:العامة. ل بالآدابالدولة  لسلطات الضبط بالحق في التدخل في حالة المساس 
 .241ص.  ،2009، الأردن ،ة للنشر والتوزيعار الثقافالرابع، د الإصدار، الأولى، الطبعة الإداري الط راوي، القانون 
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نما إذا كانت أفلام سينمائية إذا كان من شأن هذا الع رض ليس فقط احتمال إثارة اضطرابات جسمية وا 
 لقية ضارة بالنظام العام.سمة في ذات ا بصفة غير خُ تَّ مُ 

تتمثل في الآداب أو و التقليدية  ه  ر  و  أصبح النظام العام يتسع لصورة جديدة تضاف إلى صُ الي وبالت      
ب على الإخلال ب ا ت ديد حتى ولو لم يترت   الأخلاق العامة، بحيث يجوز للإدارة أن تتدخل لحمايت ا

 .باضطراب مادي

النظام العام في  باب  تْ أما المشرع الجزائري فقد اعتبر الآداب العامة قضية أساسية تؤثر على است      
المجتمع، من خلال تأكيده على است داف الضبط الإداري حماية الآداب والأخلاق العامة من خلال قانون 
البلدية والولاية، ونظرا لأهميت ا البالغة أوردها المشرع ضمن الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون 

سرة والآداب العامة"، متناولا إياها في القسم ، الذي جاء بعنوان "الجنايات والجنح ضد الأ106العقوبات
 من نفس القانون. 341إلى  333السادس بعنوان " انت اك الآداب " في المواد من 

 حماية البيئة من خلال حماية الرونق والرواء: -2

. وعلى نقيض ذلك يمكن 107ارع والذي يستمتع المارة برؤيتهي والجمالي للش  يقصد به المظ ر الفن      
عور بالضيق والضجر القول أن ظ ور مفاجآت غير متوقعة وغير سارة في الشارع، يؤدي إلى الش  

 أن يصبح الشارع مكانا  من  لدى المواطنين، وبدلا  عصبيا   والاضطراب النفسي، وكل هذا يخلق توترا  
ر منه كُ إلى مكان ينفُ مار الذي صنعه الإنسان، يتحول الشارع عْ نزه والتمتع بجمال الطبيعة ورونق الم  ككللت  

 . 108الجميع ويحاولون تفادي النزول إليه

حيث أن هذا المظ ر لم يكن معتبرا من بين أغراض الضبط الإداري، على أساس أنه لم يكن مندرجا     
خذه ت  من الفقه ذهب إلى ضرورة اعتبار ما ت   قليدي، إلا أن جانبا  كفي مف وم النظام العام بالمدلول الت

في المدن أو في  اسُقنفظة على الجمال والتنظيم والتَّ ط الإداري من إجراءات بقصد المحاسلطات الضب
الأحياء أو الشوارع بمثابة طائفة من تدابير النظام العام، في حين ذهب البعض الآخر إلى القول بأن 

                                                           
 في، صادر 49، ج.ر.ج.ج.، عدد تضمن قانون العقوباتي، 1966يونيو  08 في ، المؤرخ156-66قانون رقم  - 106
 .)معدل ومتمم(. 1966يونيو  11
 .09مرجع السابق، ص. رمضان محمد بطيخ،  - 107
 .104سابق، ص. معوان مصطفى، مرجع  - 108
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أحد عناصر حماية الرونق والرواء، لا يمكن أن يعد هدفا من أهداف الضبط الإداري، ما لم تندمج مع 
 .109النظام العام التقليدية

بما جاء به الاتجاه الأول من الفقه، وعد القيمة الجمالية للمدن  فمجلس الدولة الفرنسي من جانبه أقر     
اعترف صراحة بأنه من ضمن  1936أكتوبر  23من أهداف الضبط الإداري العام، ففي حكم له في  هدفا  

من حيث أن نص ه: "كم بأن  مالية، وقد جاء في الحُ ة القيم الجلطات الضبط الإداري حمايصلاحيات سُ 
رات في بشأن حرية لصق وتوزيع المحر   1881تموز  29المادة الثامنة عشرة والمواد اللاحقة من قانون 

ما يمنع رجال الضبط من أن تتخذ وطبقا للسلطة العامة، التدابير التي تقتضي ا  ة  م  الطرق العامة، ليس ث  
من مجلس  صريحا   . يشكل هذا الحكم اعترافا  110من والسكينة والصحة العامة والقيم الجمالية"صيانة الأ

الدولة بمشروعية تدخل سلطات الضبط الإداري لحماية الجانب الجمالي كعنصر مستقل عن العناصر 
 التقليدية للنظام العام، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تعزيز المساهمة في المحافظة على البيئة.

ء بالنسبة للمساحات المبنية، بوجوب ترقية المساحات الخضرا ر  كككفالمشرع الجزائري وتكريسا لذلك أق    
البناء، الذي تتكفل به  مشاريع   ملزما السلطات الإدارية المختصة بإدراج المساحات الخضراء في كل  

 .  111راسات الحضرية والمعمارية العمومية والخاصةالد  

 :الفرع الثاني: حماية الأنظمة البيئية الخاصة

صيانة النظام العام بأسلوب معين، في جانب معين من أنواع يقصد بالضبط الإداري البيئي الخاص،     
، وعملا على 112النشاط الفردي، ف و ي دف كذلك إلى تحقيق النظام العام البيئي، لكن في نطاق محدد

من  نُ ك  م  تحقيق الضبط أهداف الإداري الخاص بحماية البيئة، يقوم المشرع بإصدار القوانين اللازمة التي تُ 
كالضبط  ،113سند م مة تطبيق هذه القوانين ومراقبة تنفيذها إلى ج ات إدارية محددةويُ  تحقيق أهدافه،

                                                           
 .176ص.  سابق،فيصل نسيغة ورياض دنش، مرجع  - 109
 .290، ص. اسماعيل نجم الدين زنكنه، مرجع سابق - 110
، يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايت ا وتنميت ا، 2007مايو  13مؤرخ في  ،06-07من قانون رقم  2المادة  - 111
 .13/05/2007، صادر في 31عدد  .ج.ج.،ر .ج

 .363سابق، ص. مرجع حمدي عطية مصطفى عامر،  - 112
 .40سابق، ص. سه نكه رداود محمد، مرجع  - 113
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الضبط الإداري أشكال  أما ،114...الخ الخاص بالصيد البري، الصيد البحري، السكك الحديدية الإداري 
لضبط المحافظة على البيئة ومواردها )أولا(، واف ي كثيرة يمكن في حصرها في نطاقين،  الخاص البيئي

 الإداري الخاص بمكافحة التلوث )ثانيا(.

 أولا: الضبط الإدار  الخاص بالمحافظة على البيئة ومواردها: 

ة والمحافظة علي ا من كل ي دف هذا النوع من أنواع الضبط الإداري، إلى حماية بعض العناصر البيئي   
حيث اعتمد المشرع آلية ذات طابع وقائي   ا الحياتية أو استمرارها،ات  ر  و  د  نه المساس ب ا أو ب  أما من ش

طاقات الخاصة، للتطبيق الاستثنائي لبعض قواعد البيئة التقنية ضمن مجالات محددة، لتشديد وهي آلية الن   
الرقابة على بعض الأنشطة أو منع ا أو تنظيم ا، فتلجأ الإدارة ضمن هذه النطاقات إلى تطبيق قواعد 

 في مايلي عينة لأهم أمثلة ذلك: ،  و115دةضبطية استثنائية ومشد  

 المجالات المحمية، النباتات والحيوانات البرية:-1

يعتبر مجالا محميا، إقليم كل أو جزء من بلدية أو بلديات، وكذا المناطق التابعة للأملاك العمومية     
البحرية، الخاضعة لأنظمة خاصة من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية والبحرية 

ب التصنيف، الذي  يقدم من . ويتم إنشاء هذه المجالات عن طريق طل116والساحلية و/ أو البحرية المعنية
جنة طرف الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية، أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص، إلى الل  

نا أهداف التصنيف والفوائد المرجوة منه، التي تبدي بدورها الرأي حول تضم  الوطنية للمجالات المحمية، مُ 
 .117التصنيف تاقتراح وجدوى التصنيف، والموافقة على دراسا

                                                           
114 - HENRI CHALVIDAN Pierre et HOUTTER Christeer, Droit administratif, Édition 
Nathan, Paris, 1996, P. 101. 

كلية الحقوق والعلوم  دكتوراه في القانون العام،وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة  - 115
 .191ص.  ،2009تلمسان،  ،يدبلقاجامعة أبو بكر  السياسية،

، يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية 2011فبراير  17المؤرخ في  ،02-11من القانون رقم  02المادة  - 116
 .02/2011/ 28، صادر بتاريخ 13عدد  .ج.ج.،ر .المستدامة، ج

 نفسه. مرجع، 02-11من القانون رقم  29 إلى 19المواد من  - 117
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يلاء عناية خاصة ب ذه المناطق، ص مختلف التشريعات البيئية على إ  ر  كلأهميت ا البيولوجية، تح ونظرا     
حظر داخل المجال المحمي، القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالتنوع الطبيعي، أو تشويه المجال فيُ 

، 118ية والغابية والصناعية ... الخالمحمي من خلال منع الصيد والصيد البحري، والأنشطة الفلاح
يمكن الترخيص بأخذ عينات نباتية أو حيوانية  للقيام ببعض الأنشطة البحثية، أو تحقيقا لغايات  واستثناء  

 .119ذات أهمية وطنية

ففي اسبانيا مثلا، تعتبر من الأمور التي تساعد على تعزيز ودعم حماية البيئة، نظام اللامركزية     
، حيث يتوفر كل إقليم على قانونه الخاص 121تبعفي إطار الدولة الموحدة اللامركزية المُ  120السياسية

إذ تحرص هذه الأقاليم  ي ارتفاع مدهش لعدد هذه الفضاءات؛بالفضاءات الطبيعية المحمية، مما ساهم ف
لاقا من قرب ا على العناية الفائقة ب ا، مع تخصيص كل الإمكانيات المالية والبشرية والتقنية لذلك، انط

ومعرفت ا المباشرة بخصائص هذه المجالات وقيمت ا الطبيعية. إلا أن ذلك لا يعني أن ل ذه الأقاليم الحرية 
الخاص بالمحافظة على  04/1989المطلقة والتامة في التصرف في ا وتصنيف ا، بل جاء القانون رقم 

 وابط والقواعد والمفاهيم العامة التي تنظم ذلكالمجالات الطبيعية والنباتات والحيوانات البرية، ليضع الض  
 . 122في مجموع إقليم الدولة

أما مسؤولية إدارة هذه المناطق، فكانت بالتوازي بين الإدارة المركزية والأقاليم التي تقع في في ا، إلى     
إدارة القاضي بان  10/11/2004بتاريخ  294/2004أن صدر حكم المحكمة الدستورية الاسبانية رقم: 

                                                           
 سابق.ئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع حماية البييتعلق ب ،10-03رقم  من قانون  33المادة  - 118
 سابق.مرجع  يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، ،02-11من القانون رقم  08المادة  - 119
منح مقاطعات الدولة الموحدة اختصاصات خاصة وسلطة التنظيم الذاتي ل يئات ا الحكومية يقوم هذا النظام على  - 120

سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم مركزية السياسية يكون متصلا بالتنظيم الدستوري للدولة. لانظام الف، والتشريعية
العامة للدولة والدستور، الطبعة التاسعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، السياسية المقارنة، الجزء الأول، النظرية 

 .124، ص. 2008
، القوميات والج ات حق الاستقلال 149إلى  143بموجب المواد من  1978يمنح دستور اسبانيا الصادر سنة  - 121

ساسي يوضع على المستوى المحلي ويوافق الذاتي، فتتولى كل مجموعة مستقلة تنظيم وتحديد صلاحيات ا بمقتضى قانون أ
عليه البرلمان الاسباني، ويشمل الصلاحيات المختلفة للمناطق المستقلة، كالأشغال العمومية، الجبال والموارد الغابية، 

 الخ. الفلاحة والصيد البحري، الصحة والنظافة، إدارة حماية البيئة، الثقافة والسياحة وتدريس لغة منطقة الحكم الذاتي ...
122 - ESTEVE PARDO José, Derecho del medio ambiente, Op.cit., P. 174. 
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، على اعتبار أن الدستور خول الإدارة 123الحظائر الوطنية تعود وبصفة حصرية إلى الأقاليم المعنية
 .124المركزية سلطة وضع القواعد والمعايير العامة دون اختصاص إدارة هذه الفضاءات

تعتبر من بين  بولاية بجاية، التي "قوراية"في الجزائر، الحظيرة الوطنية  كمثال على المناطق المحمية    
، وتتربع على 1927أوت  07العشر حظائر الأولى وطنيا، والتي تم إنشاؤها في الفترة الاستعمارية بتاريخ 

هكتار مساحات غابية تحتوي على تنوع نباتي وحيواني هائل،  600كلم مربع، تتوسط ا  2080مساحة 
مدينة بجاية، لكن يتوسط ا بالإضافة إلى س ومعلم ثقافي لسكان نف  ت  لة سياحية وطنية، ومُ بْ حيث تعتبر ق  

بناء فوضوي، ثلاثة مقالع للحصى  700، 2009كل ما تم ذكره، في إحصائيات إعلامية منذ سنة 
ومفرغة عمومية، الأمر الذي أدى إلى تلويث بيئة المنطقة بمواد خطرة، أدت بدورها إلى التسبب في 

. 125التنفسية والحساسية وتدهور البيئة الخلابة للمنطقةالتأثير على الصحة العامة وزيادة معدل الأمراض 
حيث يعود السبب في ذلك إلى غياب سلطات الضبط، المكلفة بإخضاع النشاطات في هذه المناطق 

 .126المحمية إلى إجراءات صارمة، والمتابعة القضائية للمخالفين لأحكام القانون الخاص ب ذه الفضاءات

 بية:المناطق الجبلية والموارد الغا-2

راج الألمانية، أين كان يعتبر استغلال الأشجار حْ ع البعض أصل فكرة التنمية المستدامة، إلى الأ  رج  يُ      
ية ر  عْ ، لكن أدى ازدهار الاقتصاد في هذه المدينة إلى ت  "فرايبورغ"المصدر الأساسي لسكان الغابات بمدينة 

في  Hans Carl VONCARLOWITZ الجبال وارتفاع سعر الخشب، ما دفع بالمفكر الألماني
الة والعقلانية للغابات، من خلال توفير ، في كتاب له إلى التفكير في أسلوب جديد للإدارة الفع  1866عام 

الخشب بكميات كافية وبثمن معقول، وتحميل الأجيال الحالية مسؤولية الاستغلال المفرط للمواد الأولية، 

                                                           
بين مساند لذلك من منطلق أن تحقيق الحماية الفعالة ل ا تقتضي  إسبانياالذي أثار جدلا فق يا واسعا في  الأمر - 123

 العامة. الوطنية على المصلحة  الإقليموخوفا من تغليب مصلحة  ،بذلك الأقاليمثار ئاستذلك، وبين معارض للقرار بحجة 
124 - ESTEVE PARDO José, Derecho del medio ambiente, Op.cit., P. 175. 
125- TLEMCANI Salima, Silence, le parc national de Gouraya se meurt !, article publier dans 

EL WATAN, le 02-08-2009. Disponible sur : http://www.elwatan.com/2009-08-02, 

(12/02/2015).  

 يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة،، 02-11من قانون رقم  44إلى  38لاسيما المواد من  - 126
 سابق.مرجع 
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الأمر الذي يظ ر الأهمية الايكولوجية، الاقتصادية  .127لالهضمانا لحق الأجيال المستقبلية في استغ
 والاجتماعية للمناطق الجبلية والغابية في حياة الأفراد والمجتمعات.

صرف أو القيام لذلك أولى القانون الجزائري حماية خاصة ل ذه العناصر البيئية الحيوية، فلا يمكن الت      
واستخراج المواد من الأملاك الغابية إلا من خلال تراخيص خاصة عرية بنشاطات معينة كالبناء والت  

بأنواع غابية على الغابات جميع الأراضي المغطاة ، حيث اعتبر 128تصدر من الوزير المكلف بالغابات
، ملزما الدولة باتخاذ جميع إجراءات الحماية لكي تضمن دوام 129شكل تجمعات غابية في حالة عادية

 .130يت ا من كل ضرر أو تدهورالثروة الغابية، وحما

 الضبط الإدار  الخاص بالمياه: -3

. يعتبر الماء من أعظم النعم التي 131" وَجََ لْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ  أَفَلا يُؤْمِنُونَ  تعالى "قال الله      
 م، لذا وبتأثرها وتلوث ا هلاكُ هم، هم، وبوفرت ا ازدهارُ رها الله عز وجل لخدمة عباده، فباستمرارها استمرارُ سخ  

 ما وقاية.ما محافظة، ووقايت ا من مخلفات نشاطات م أي  كان من الواجب علي م المحافظة علي ا أي  

فتلوث الماء يكون بتغير في خصائصه الفيزيائية، الكيميائية أو البيولوجية، مما يؤثر على صلاحيته     
 .132لمخصص لهويجعله غير ملائم للاستعمال في المجال ا

لكن حتى ولو تركنا مشكل تلوث المياه جانبا، يطرح مشكل آخر ألا وهو الحاجة إلى استعمال هذا     
بعد يوم،  تزداد يوما   تْ أ  ت  العنصر ال ام من عناصر البيئة، وذلك لتغطية مختلف المتطلبات التي ما ف  

                                                           
رسالة دكتوراه في زيد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي،  - 127

 .19ص.  ،2013معة مولود معمري، تيزي وزو، تخصص القانون الدولي، جا كلية الحقوق والعلوم السياسية، العلوم،
حول الضبط الغابي: نصر الدين هنوني، الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، أكثر للتفصيل  - 128

 وما بعدها. 53ص.  ،2001التربوية،  لللأشغامطبوعات الديوان الوطني 
، 26، يتعلق بالنظام العام للغابات، ج.ر.ج.ج.، عدد 1984يونيو  23، المؤرخ في 12-84قانون من  8المادة  - 129

 .26/07/1984صادر في 
 .16المادة  ه،مرجع نفس - 130
 .30سورة الأنبياء، الآية  - 131
ات الحلبي الحقوقية، الشريعة والقانون والإدارة والتربية والإعلام، منشور عبد القادر الشيخلي، حماية البيئة في ضوء  - 132

 .48ص.  ،2009لبنان، 
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البترولية، الفلاحة، المنشات بسبب تنافس عوامل مختلفة على ذلك، كالنمو السكاني، الصناعات 
 عقلانيا   الصناعية، ... الخ، تقابل ا ضرورة المحافظة على الثروة المائية وحمايت ا، واستعمال ا استعمالا  

 .ومستداما  

س المشرع الجزائري عدة تشريعات للمحافظة على الثروة فضمانا ل ذه الثروة الطبيعية الحيوية، كر      
خصص ل ا، ومن ا ما يعالج مواضيع أخرى لكن يتضمن نصوصا قانونية ذات المائية، فمن ا ما هو م

ة بإفراط أو ل  ستغ  بإنشاء نطاق للحماية الكمية بالنسبة للطبقات المائية المُ  صلة بحماية الموارد المائية. فأقر  
تقوم بتحديد الم ددة بذلك قصد حماية مواردها المائية، كما يمكن للإدارة المكلفة بالموارد المائية أن 

، أو إحداث تغييرات رْ ف  منسوب استغلال بعض نقاط الاستخراج أو توقيف ا، أو منع انجاز أية آبار أو حُ 
، كما تخضع لنظام التراخيص 133على المنشآت الموجودة بشكل من شانه رفع كمية المياه المستخرجة

ل الإدارة المكلفة بالموارد المائية، ب  ق   نشآت الري الموجودة، منمُ كل أشغال تبديل أو إعادة ت يئة الإدارية 
 .134إضافة إلى ذلك يمكن ا تحديد منسوب استغلال بعض نقاط الاستخراج أو توقيف ا

، التي يمكن 135ع المياه بحماية قانونية خاصة كالمناطق الرطبةالمشرع بعض أماكن تجمُ  كما خص      
خضاع    .     136ني الخاص ب ا ا للنظام القانو تصنيف ا ضمن المجالات المحمية وا 

 :مكافحة التلوثالضبط الإداري الخاص بثانيا: 

الموج ة لمراقبة، تفادي والتقليل من التلوث حديثة الع د مقارنة بتلك عتبر م ام السلطات العمومية تُ     
، والموج ة لحماية الطبيعة ومواردها، ف ذه الأخيرة ت تم أصلا بنظام استغلال والاستفادة من ذكورة آنفا  مال

                                                           
، 60عدد  .ج.ج.،ر .، يتعلق بالمياه، ج2005غشت  04المؤرخ في  ،12-05من قانون رقم  32و  31المادتين  - 133

 .11/2005/ 04صادر بتاريخ 
 .ه، مرجع نفس12-05قانون رقم من  34المادة  - 134
على أن ا: في إطار التنمية المستدامة المتعلق بالمجالات المحمية ، 02-11رقم تعرف المنطقة الرطبة وفقا للقانون  - 135

كل منطقة تتميز بوجود ماء عذب أو مالح أو شديد الملوحة، بصفة دائمة أو مؤقتة على السطح أو في العمق القريب، 
موضع فاصل و/أو انتقالي، بين الأوساط البرية والمائية، وتأوي هذه المناطق راكدا أو جاريا، طبيعيا أو اصطناعيا، في 

 أنواعا نباتية و/أو حيوانية بصفة دائمة أو مؤقتة.
 سابق.مرجع  يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة،، 02-11من قانون رقم  14المادة  - 136



الضبط الإدار  البيئي: آلية للاختيار بين المخاطر :الفصل الأول  

 

 
40 

لت مؤخرا أيضا م مة مواج ة بعض التحديات هذه الموارد، كالموارد الغابية والمائية مثلا، حيث أوك  
 والمشاكل الراهنة، كضياع بعض الأنظمة الايكولوجية وتدهور الموارد الطبيعية.

 ة لمكافحة التلوث، لم ترى النور إلا بعد ظ ور في المقابل، فان التشريعات والأنشطة الإدارية الموج      
الآثار السلبية للأنشطة الصناعية، وما تحمله في طيات ا من مخاطر بيئية ناتجة عن النشاط البشري 

بيئة، كذلك هور الى تلوث وتدناعي والتكنولوجي، التي تؤدي كنتيجة حتمية إلالرامي إلى تحقيق النمو الص  
يمكن اعتبار بعض الأنشطة الأخرى كمصدر للتلوث خارج النشاط الصناعي التكنولوجي، كالعمليات 

خلفه من كميات هائلة من القمامة، التي تعتبر من أسباب التلوث الناتجة عن التجمعات الحضرية، وما تُ 
 .137والإضرار بالبيئة 

فالتلوث هو وجود أي مادة أو طاقة في البيئة الطبيعية بغير كيفيت ا أو كميت ا، أو في غير مكان ا أو    
. يتمثل التلوث 138ة أو بالإنسان في أمنه أو صحته أو راحتهزمان ا، بما من شأنه الإضرار بالكائنات الحي  

كتلوث المياه أو التربة مثلا أما  المادي في إفساد عناصر المادية للبيئة وجعل ا مصدر ضرر للإنسان
والتلوث  139التلوث غير المادي فيتمثل في تلوث العناصر غير المادية للبيئة كالتلوث الصوتي

الإشعاعي. فالإشعاع هو نوع من الطاقة ذات السرعة العالية التي تحيط بنا، وتؤثر علينا، وقد يصبح هذا 
 من صنع الإنسان مثل: -غير طبيعي-صدره التأثير مؤذيا في بعض الأحيان، خاصة إذا كان م

 من خلال حوادث المفاعلات الذرية؛ سرب الإشعاعيالت   -
 شعة من مصادرها الطبيعية؛عمليات استخراج المواد المُ  -
 توليد الك رباء من الطاقة الذرية؛محطات  -
 لمحيطات بمخلفات الغواصات الذرية؛تلوث البحار وا -
 .140ل الذرية ...الخالتساقط الذري نتيجة انفجار القناب -

                                                           
137 - ESTEVE PARDO José, Derecho del medio ambiente, Op.cit. P. 203. 

 .45سابق، ص. ماجد راغب الحلو، مرجع  - 138
تم التفصيل فيما يخص التلوث الصوتي من خلال التطرق لموضوع حماية البيئة عن طريق حماية عنصر السكينة  - 139

 العامة. 
 بعدها. وما 147سابق، ص. : حمدي عطية مصطفى عامر، مرجع للتفصيل أكثر حول التلوث الإشعاعي - 140
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بطي الذي تتمتع به الإدارة البيئة، يطرح مشكل التناغم والانسجام بين في إطار هذا الزخم والتنوع الض      
القرارات الإدارية البيئية الصادرة عن سلطات الضبط الإداري البيئي الخاصة، كالصادرة عن الوزير 

طات الضبط البيئي العامة مثل القرارات الإدارية المكلف بالبيئة والوالي مثلا، وتلك الصادرة عن سل
ضارب أو الصادرة عن رئيس البلدية تطبيقا للقوانين المتعلقة بحماية البيئة. في هذه الحالة يمكن تفادي التَّ 

خطيط البيئي التي تمكن من خلق الانسجام بين ناقض بين القرارات الإدارية البيئية عن طريق سياسة التَّ التَّ 
 الضبط الإداري الصادرة عن سلطاته المختلفة.قرارات 

وتفعيلا لسلطة الضبط الإداري البيئي لتحقيق التوازن في معادلة المجتمع والسوق والبيئة، تمتلك     
 هيئات الضبط الإداري البيئي العديد من الوسائل، والإجراءات والتقنيات القانونية في سبيل ذلك.

الآليات مكرسة والف الية الضبط الإدار  للاختيار بين المخاطر البيئية:  الثاني: المبحث
 :غائبة

يقع على عاتق جميع السلطات  تعتبر الحماية الفعالة للإنسان والبيئة من المخاطر التكنولوجية شأن       
عن طريق الذي تؤديه الإدارة العمومية  الدورالعمومية، لكن من بين هذه السلطات يبرز بصفة خاصة 

 .141من المسؤولية التنظيمية والضبطية في هذا المجال القانون الإداري، الذي يملك وبلا شك القدر الكبير

والذي لا بد  ،ولوجية الذي يتطلع لتحقيقه كل مجتمعككككفمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكن     
من السعي جاهدا في سبيل إدراكه، من اجل تحقيق الرقي والرفاه والحياة الجيدة للإنسان، ينتج عنه 
مخاطر ومخلفات سلبية يمكن أن تكون كارثية على البيئة وعلى الإنسان نفسه، وبالتالي لابد من الأخذ 

وعن  -المركزية واللامركزية –الإدارية فالسلطات  ؛عد البيئي في مخططات التنميةفي الحسبان إدراج البُ 
 المنع الحظر الإلزام الترخيص ...وتقنيات  –قنيات المتاحة من خلال سلطة الضبط الإداري كككطريق الت   

من خلال قبول المخاطر التي يمكن التعايش مع ا، ورفض المخاطر - تقوم في إطار تطبيق القانون  -الخ
بالتوفيق بين متطلبات تحقيق التنمية الاجتماعية  ،-ب المسموح ب اسالتي تولد أضرار بيئية فوق الن   

والاقتصادية القابلة للاستمرار وحماية البيئة في إطار تنمية مستدامة تضمن تلبية حاجات الأجيال 
 الحاضرة والأجيال المستقبلية.

                                                           
141 - ASPRINO SALAS Marilena, "La intervención administrativa en el control de los riesgos 

biotecnológicos", Anuario de derecho, N° 27, Mérida, Venezuela, 2010, P. 61. 
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بط القيم القصوى ولتضمن الدولة حراسة مختلف مكونات البيئة، يجب علي ا في هذا الإطار أن تض    
ومستوى الإنذار وأهداف النوعية، لاسيما فيما تعلق بال واء والماء والأرض وباطن الأرض، وكذا 

 خاصة.ال، والتدابير التي يجب اتخاذها في حالة الوضعيات ت اخذة لحراسبلية المت  الإجراءات المستق

ت الحيوانية والنباتية، والإبقاء على كما تس ر الدولة على حماية الطبيعة والمحافظة على السلالا     
وازنات البيولوجية والأنظمة البيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية من كل أسباب التدهور التي ت دد الت  

 .142بزوال ا، عن طريق اتخاذ الدولة لكل التدابير تنظيما وضمانا للحماية

حكم من أجل الت  ولتفعيل سلطة الضبط البيئي التي تتمتع ب ا الإدارة كآلية وقائية، فعالة وهادفة،     
الأول(، وتعتمد  مطلب) الاختيار بين المخاطر البيئيةتمتلك الإدارة وسائل ، وقوع ابالمخاطر البيئية قبل 

 مطلب) الضبط الإداري البيئي الثاني(، التي تمكن هيئات مطلب ثانيعلى بعض التقنيات أو الإجراءات )
 الثالث( من تحقيق ذلك.

 :الأول: وسائل الضبط الإدار  البيئي المطلب

تعتمد هيئات الضبط الإداري البيئي عندما تكون بصدد ممارسة وظائف ا الوقائية، على وسائل تتراوح     
العام البيئي، باعتباره ال دف بين القانونية والمادية، ف ي تمتلك في سبيل تحقيق والمحافظة على النظام 

، صلاحية في مواج ة المخاطر البيئية الرئيسي المراد تحقيقه، وراء استعمال سلطة الضبط التي تتمتع ب ا
دخل عن طريق القوة المادية (، كما يمكن ا التثانيفرع أو فردية )( فرع أولإصدار قرارات إدارية تنظيمية )

  ا البيئية.( من اجل القيام بواجباتثالثفرع )

 : لوائح الضبط الإدار :ولالأ فرع ال

 .143تعد القرارات التنظيمية أهم وسائل الضبط الإداري وأبرز مظاهر ممارسة سلطة الضبط الإداري     

                                                           
 .سابقمرجع يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ، 10-03من قانون رقم  11، 10المادة  - 142
 .225سابق، ص. مرجع سه نكه رداود محمد،  - 143
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 ،صرف أو العمل الإداري الذي تصدره الإدارة العامةهو الت   ،فالقرار الإداري التنظيمي أو اللائحة    
حيث يتعلق بمركز ، نين الصادرة عن السلطة التشريعيةدة كالقواعامة ومجر   تضمنا في محتواه قواعدمُ 

 .144قانوني عام

تضع ا السلطة التنفيذية لحماية النظام العام في التي مجردة العامة القواعد الأن ا  ،يقصد بالأنظمة    
بقصد الحفاظ لحريات الفردية على اوضوابط  دوعن طريق ا تضع هيئات الضبط الإداري قيو  ،المجتمع

أو الصحة العامة أو السكينة العامة ، وبالتالي تمس وبشكل مباشر حقوق الأفراد  ،على الأمن العام
. كلوائح 145وحريات م وذلك بما تتضمنه من أوامر ونواه يجب مراعات ا عند مباشرة هذه الحقوق والحريات

لقة للراحة، واللوائح ككقْ رة والمُ ط  ل العامة والخ  وائح المنظمة للمحاوالل   ،تنظيم المرور والسير في الطرق العامة
والوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة المتعلقة بحماية الصحة  ،المتعلقة بمراقبة الأغذية ونظافة الأماكن

مة للنشاطات الملوثة هم هذه اللوائح هي اللوائح المنظ  أ لبيئة من التلوث ومنع الضوضاء، و وحماية ا، العامة
 .146والصحة العامةللبيئة 

 ا متضمنة لقواعد وعامة مجردة، بينما يختلف مع القانون في كون   البيئي تتشابه أنظمة الضبط الإداري     
عنه في أمرين: فمن ناحية أن ا تصدر من جانب سلطات الضبط الإداري، في حين أن القانون يصدر 

محدد أو مخصص تتمثل في من جانب المشرع. ومن ناحية ثانية فإن أنظمة الضبط ذات هدف 
المحافظة على النظام العام من خلال حماية عناصره، في حين أن ال دف من القانون أوسع من ذلك 

 .147بكثير

، نجد أنه أقر على 2008خاصة بعد تعديله سنة  1996ففي القانون الجزائري وبالنظر لدستور سنة     
، ويكون ذلك 148الجم ورية ورئيس الحكومةأنه يكون الاختصاص التنظيمي أصلا من صلاحيات رئيس 

ذلك استثناء من اختصاص بعض ال يئات المحلية، كالولاية والبلدية استنادا للقوانين التي تتعلق ب ما، أو 

                                                           
 .35، ص. 2005محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 144
 .316سابق، ص. مرجع إسماعيل نجم الدين زنكه،  - 145
مجلة المحقق البديري، حوراء حيدر إبراهيم، "الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث"، إسماعيل صعصاع  - 146

 .64، ص. 2014العراق،  جامعة بابل،كلية القانون، ، 2، العدد المحلي للعلوم القانونية والسياسية
 .317إسماعيل نجم الدين زنكه، مرجع سابق، ص.  - 147
 ، مرجع سابق.1996من دستور سنة  125المادة  - 148
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بعض هيئات الضبط القطاعية، كمجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبت ا مع 
 رغم عدم نص الدستور على ذلك. 149المنظمة ل ما  ما، بموجب القوانينيْ محدودية اختصاص  

ولا يقبل القضاء  ،وائح الضبط في مجال حماية البيئةفالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية كبيرة في إصدار ل    
ر ظاهر للوازم ك  ن  الإداري الفرنسي إلزام الإدارة بإصدار هذه اللوائح إلا استثناء إذا كان في عدم إصدارها ت  

لكن حتى تكون لوائح الضبط الإداري البيئي صحيحة لا بد في ا من  150حماية النظام العامالأساسية ل
 توافر شرطين:

عدم مخالفة لائحة الضبط للدستور أو القانون، وهذا يتفق مع أحكام التدرج التشريعي  الشرط الأول:   
لا كانت عُ   الفت ا للقانون.ا لمخالفت ا للدستور أو مخم  رضة للإلغاء عن طريق القضاء إ  كوا 

ض حظر أو منع من شأن ا أن تفر   ،أن لا تتضمن لوائح الضبط أي إجراءات أو تدابيرالشرط الثاني:    
 .151أو أوجه النشاط الفردي للمشروع التي يقرها القانون ، ن ائي أو كامل على الحريات العامة

 : القرارات الإدارية الفردية:الفرع الثاني

إذا كانت سلطات الضبط الإداري البيئي  تعتمد في ممارسة نشاط ا على لوائح الضبط الإداري، التي    
تتضمن قواعد عامة ومجردة، فإن ا بالإضافة إلى ذلك تعتمد على اتخاذ قرارات إدارية فردية تتعلق بمراكز 

 .قانونية خاصة، أي أن ا تخاطب وتمس فرد معين، أو أفراد معينين بذوات م

بين  مباشرا   النشاط الضبطي، حيث تمثل اتصالا   رةْ في مباش   يوعا  تعد القرارات الفردية الوسيلة الأكثر شُ     
الأمر الذي يمكن ا من أو مجموعة من الأفراد محددين بذوات م.  ،طات الضبط الإداري وبين الفردسلُ 

لبيئة، كقرارات رفض استغلال المنشآت مراقبة المخاطر البيئية والقيام برفض كل ما من شأنه المساس با
 رة.مصنفة بسبب عدم احترام الشروط القانونية والتنظيمية المقر  

                                                           
 ي، صادر ف52عدد  ،رض، ج.ر.ج.ج.يتعلق بالنقد والق، 2003أوت  26مؤرخ في  ،11-03أمر رقم  - 149
، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، 1993ماي  23مؤرخ في  10-93رسوم تشريعي رقم م. )معدل ومتمم(. 27/08/2003

 . )معدل ومتمم(.23/05/1993صادر في  ،34عدد ، ج.ر.ج.ج.
 .122ص.  ،سابقماجد راغب الحلو، مرجع  - 150
 .376-375سابق، ص. مرجع حمدي عطية مصطفى عامر،  - 151
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هذا ولا تختلف القرارات الإدارية الفردية الصادرة عن سلطات الضبط الإداري البيئي عن سائر     
تخضع للقواعد العامة للقرارات إلا فيما يتعلق بأهداف ا وغايات ا، ومن ثم ف ي  ،القرارات الإدارية الأخرى 

إلى نص في القانون أو الأنظمة الضبطية، وأن  استنادا   در هذه القرارات أصلا  صْ . حيث ت  152الإدارية
تكون مطابقة لما ورد في النص من أحكام وقواعد قانونية. ومع هذا فإنه لا يوجد ما يمنع هيئة الضبط أن 

لم يتم تناوله بالتنظيم بواسطة قانون أو نظام ما،  ،بصدد تنظيم نشاط فردي معين فرديا   تصدر قرارا  
باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواج ة  ،شريطة أن يكون ذلك في ظرف استثنائي يستدعي اتخاذ هذا الإجراء

 .153هذا الظرف

يد حقوق الأفراد تتضمن هذه القرارات الإدارية أوامر أو نواهي أو تراخيص بقصد تنظيم أو تقي     
ل للسقوط وحريات م للمحافظة على النظام العام، ومثال ذلك الأمر الصادر لشخص معين ب دم منزل آي  

ت فساد بُ  ي عن بيع سلعة غذائية محددة ث  ر بالمنازل المجاورة أو المارة في الطريق، الن  ض  حتى لا يُ 
ن، منع عرض فيلم معين، الامتناع عن فيضان أو حريق معي بمقاومةالتداول من ا بالأسواق، الأمر 

إصدار تراخيص لمنشأة معينة لكون ا ملوثة للبيئة، منع الصيد داخل المحميات الطبيعية، أو الأمر بمنع 
 .154دخول سفينة إلى المياه الإقليمية للدولة كون ا تحمل مواد ملوثة أو مشعة

 : التنفيذ الجبر :الفرع الثالث

بناء على امتيازات السلطة العامة التي تكتمتع ب ا هيئات الضبط الإداري، ف ي مخولة باللجوء إلى     
م، ومن ث   –كما هو الحال بالنسبة للمنازعات بين الأفراد  –القضاءمسبقا إلى التنفيذ المباشر دون الذهاب 

رات ا، وخاصة في مجال الضبط فان سلطة التنفيذ المباشر تسمح ل ا باستعمال القوة لتنفيذ وتطبيق قرا
ر الإطار الملائم والخصب، عند امتناع أو تقاعس الأفراد عن الانصياع أو الخضوع عتب  الإداري الذي يُ 

 .155ل ا

                                                           
 .14سابق، ص. مرجع رمضان محمد بطيخ،  - 152
 .319سابق، ص. مرجع إسماعيل نجم الدين زنكنه،  - 153
 .153سابق، ص. مرجع زينب عباس محسن،  - 154
 .282، ص. مرجع سابق، -تنظيم الإداري، النشاط الإداري ال-محمد الصغير بعلي،  القانون الإداري  - 155
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باستخدام القوة تعني هذه الوسيلة أن لسلطات الضبط الإداري البيئي الحق  ،في مجال حماية البيئة     
على تنفيذ أوامرها وقرارات ا البيئية بما يكفل الامتثال ل ا  –يةالمعنو أو الطبيعية –لإجبار الأشخاص 

واحترام ا لحماية البيئة ووقايت ا من التلوث، مثال ذلك استخدام الإدارة للتنفيذ الجبري لمكافحة التلوث 
أو والحفاظ على النظام العام البيئي لتفادي المخاطر البيئية، كمصادرة الأج زة والآلات الملوثة للبيئة 

، أو إلزام أي الموجودة في الأسواق أو إعدام ا في الحال ،الاستيلاء على الأغذية الفاسدة المعدة للبيع
 .  156مواد أو نفايات خطرة إعادة تصديرها على نفقت ا ج ة تقوم باستيراد

ات على حقوق وحري كنتيجة لذلك، يمكن اعتبار التنفيذ الجبري أكثر وسائل الضبط الإداري خطورة      
لما يتسم به من طابع القسر والقوة، لأنه يكون بصورة عمل مادي، ولما كان التنفيذ الجبري  الأفراد، نظرا  

إجراء استثنائي على الأصل العام، حرص الفقه والقضاء الإداري على قصر حق الإدارة في تطبيقه على 
 حالات محددة تتمثل فيما يلي:

وجود نص في القانون أو الأنظمة يسمح ل يئات الضبط الإداري استخدام التنفيذ  الحالة الأولى:    
، ومثال ذلك في مجال حماية البيئة أنه على السلطة الإدارية 157الجبري لتنفيذ قرارات ا الإدارية بالقوة 

لطة نشأة أو إيقاف جزء من نشاط ا، أو اتخاذ الإجراءات التي تراها السالمختصة الحق في غلق المُ 
المختصة ضرورية على نفقة المعني، في حالة عدم امتثاله للأمر الإداري باتخاذ الإجراءات الضرورية 

. وفي هذا الخصوص ذهب مجلس الدولة الفرنسي في حكم صادر له 158لتفادي إحداث مخاطر بيئية
أوضاع ا إلى أن " قرار المحافظ بإغلاق المنشأة المصنفة التي ترفض توفيق  20/02/1978بتاريخ 

 .159"ضروريا   القانونية يعد إجراءا  

وتتمثل هذه الحالة برفض الأفراد تنفيذ قانون أو لائحة لا يتضمن أي من ا النص على الحالة الثانية:     
الجزاء الذي يترتب على مخالفت ا، لذا لا يوجد ما يمنع هيئات الضبط الإداري من استعمال التنفيذ الجبري 

                                                           
، ص. 2007دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  اية الصحة العامة،محمد محمد عبده إمام، القانون الإداري وحم - 156

239. 
 .72سابق، ص. مرجع إبراهيم،  حيدرإسماعيل صعصاع البديري، حوراء  - 157
زالت ا، ، يتعلق بالنفايات ومراقبت ا و 2001ديسمبر  12، مؤرخ في 19-01رقم من القانون  48المادة  - 158  .،ج.ر.ج.جا 
 .12/2001/ 15 ، صادر بتاريخ 77عدد 

 .72سابق، ص. مرجع در إبراهيم، حيإسماعيل صعصاع البديري، حوراء   - 159
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، وذهب القضاء الإداري الفرنسي إلى أن هذه 160القانونية وعدم تعطيل تطبيق ا لضمان احترام النصوص
الحالة تتحقق في حالة انعدام الوسيلة القانونية التي تسمح للإدارة بتامين بتنفيذ النص القانوني، كعدم 

المخالف، أو دعوى مدنية تتمكن الإدارة من خلال رفع ا  وجود جزاء جنائي يمكن توقيعه في حق  
 . 161ذلك بوجوب إيجاد طريقة للتنفيذ الذي يقع على عاتق الإدارة لوصول إلى تنفيذ النص، مبررا  ا

 162انون العقوبات الجزائري من ق 459لنص المادة  هذه الحالة لا يمكن أن تتحقق في الجزائر نظرا      
 لفي ا.مخامخالفة لأحكام اللوائح التي لا تتضمن جزاء يوقع على كل على وضع جزاء عام على 

قصد ب ا وجود خطر داهم ي دد النظام أو الاستعجال، التي يُ تتمثل في حالة الضرورة   الحالة الثالثة:    
العام ويتعذر تداركه بالطرق القانونية الطارئة، مما يتيح للإدارة التدخل لاتخاذ الإجراءات التي تراها 

الخطر عن النظام العام، بما في ا استخدام القوة المادية دون الحاجة لوجود نص يجيز  ء  رْ د  ضرورية ل  
 .163ذلك

تطبيقا لذلك في مجال حماية البيئة، ومن أجل منع وقوع التلوث الغذائي، أقر مجلس الدولة الفرنسي    
في حالة لسلطة الضبط الإداري بحق ا في استعمال القوة  17/01/1924في حكم له صادر بتاريخ 

تلاف المواد الغذائية الفاسدة المعروضة للبيع حفاظا  الضرورة، بأن أجاز للعُ  على  مدة التدخل لمصادرة وا 
 .164ةالصحة العام

لما يمكن  غير أن تدخل سلطات الضبط الإداري في هذه الحالة لا يمكن أن يكون تدخلا مطلقا، نظرا      
أن يترتب عليه من مساس جسيم بحقوق الأفراد وحريات م، بل يجب أن يكون وفق شروط حددها الفقه 

 والقضاء وهي: 

 لمواج ته؛ سريعا   عام ويتطلب إجراء  وجود خطر جسيم ي دد النظام ال -1

                                                           
 .73، ص. مرجع سابقدر إبراهيم، حيإسماعيل صعصاع البديري، حوراء  160
 .125ص. مرجع سابق، ماجد راغب الحلو،  - 161
 ، مرجع سابق.تضمن قانون العقوباتي، 156-66قانون رقم  - 162
مبادئ القانون الإداري، التنظيم الإداري، الضبط الإداري، -لقانون الإداري، الكتاب الأول، مصلح ممدوح الصرايرة، ا - 163

 .292ص.  ،2012فة للنشر والتوزيع، الأردن، ، دار الثقا-المرفق العام
164 - C.E. 18 janvier 1924, societé Magg. Rec. 
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ط ج ة الضبأن يتعذر دفع هذا الخطر بالطرق القانونية العادية، بحيث يكون العمل الصادر من  -2
 هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر؛

 م العام؛أن ي دف تدخل هيئات الضبط الإداري إلى حماية النظا -3

 .165عدم المساس بمصلحة الأفراد إلا بمقدار ما تقتضيه الضرورة -4

مما تقدم ذكره، يمكن القول أن ج ات الضبط الإداري البيئي، لا يمكن أن تتدخل باستعمال حق ا في     
لا اعتبر تدخل ا تعسفا في استعمال هذا الحق.كلتنفيذ الجبري إلا إذا توفا  رت شروط حالة الضرورة، وا 

 الثاني: إجراءات الضبط الإدار  البيئي: المطلب

لسلطات الضبط الإداري من أجل أداء م ام ا حماية للبيئة عدة إجراءات وقائية، والتي تعتبر أحد      
بة للتلوث، إذ لا يمكن الاكتفاء في هذا ية للتحكم في المخاطر البيئية المسب   د  الفعالة والج  الأساليب القانونية 

المجال بتفعيل الإجراءات اللاحقة لحصول الضرر البيئي، بل لا بد للإدارة من التدخل الوقائي لمنع 
(، فرع أولالإداري ) حصول هذه الأضرار أصلا، أو التقليل من آثارها عن طريق التقنيات المتاحة كالمنع

 .(فرع ثاني(،  الإلزام )فرع ثالثالإذن الإداري المسبق )

 :: نظام الحظرالفرع الأول

سلطات الضبط الإداري البيئي عن طريق هذه  لجوءيتمثل هذا الإجراء في مجال حماية البيئة، في      
الوسيلة، إلى منع إتيان أو ممارسات بعض التصرفات التي من شأن ا توليد مخاطر تؤدي إلى ت ديد 

 البيئية أو الإضرار ب ا.

لكن، كيف يمكن لنص قانوني أو لقرار إداري، شل حق من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية      
 المكرسة دستوريا؟

نظرا لمساس هذا الإجراء بحقوق الأشخاص في ممارسة مختلف مظاهر حرية النشاطات، خاصة     
مطلقة  د في جميع الحالات بصفةر  ، فانه لا يمكن أن ي  166الاقتصادية والتجارية من ا المكرسة دستوريا

                                                           
 .292ص. مرجع سابق، مصلح ممدوح الصرايرة،  - 165
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فة عامة لا (، بل يجب أن يتماشى وضرورة المفاضلة بين هذه المخاطر، على اعتبار أن التنمية بصأولا)
ئي زْ خاطر البيئية، إذ يمكن للإدارة أن تقوم في هذه الحالة بالمنع الجُ ميمكن أن تحقق في ظل انعدام ال

 ( لبعض النشاطات التنموية لاعتبارات بيئية معينة. ثانيا)

 :ر المطلقظالح أولا:

معه، ممارسة أفعال معينة نع بشكل مطلق لا استثناء فيه ولا ترخيص مْ يتمثل هذا الإجراء، في أن يُ     
، نظرا للميزات 168، وبالتنوع الطبيعي أو تشويه طابع المجال المحمي167لما ل ا من آثار ضارة بالبيئة

. كذلك أكد قانون البيئية 169الخاصة ل ذه المناطق، والحماية القانونية التي أفردها ب ا المشرع الجزائري 
، بأساليب من شأن ا أن تؤدي إلى إحداث أضرار بالأوساط على منع المساس بالثروة الحيوانية أو النباتية

طلق التي أوردها المشرع لبعض . فالأمثلة الخاصة بالحظر المُ 170الخاصة ب ا، أو تعكيرها أو تدهورها
 . 171النشاطات المؤدية إلى الإضرار بالبيئية في قانون البيئة كثيرة ومتعددة

للأهمية القصوى ل ذا الإجراء الوقائي في حماية البيئية، لم يقتصر أمر النص عليه فقط في  نظرا      
إطار القوانين العادية، أو القرارات البيئية التي تتخذها مختلف السلطات الإدارية المكلفة بحماية البيئية 

لدستوري الصريح ل ذا إلى التكريس اس الدستوري الإكواري المؤس  تطبيقا ل ذه القوانين، بل تعداه 

                                                                                                                                                                                     
 سابق. ، مرجع1996من دستور الجزائر لسنة  43المادة  - 166
 .134سابق، ص. مرجع ماجد راغب الحلو،  - 167
البيئة في إطار التنمية المستدامة من: المحمية من قانون حماية  31تتكون المجالات المحمية  حسب المادة   - 168

الطبيعية التامة، الحدائق الوطنية، المعالم الطبيعية، مجالات تسيير المواضع والسلالات، المناظر الأرضية والبحرية 
 حمية للمصادر الطبيعية المسيرة.مالمحمية، المجلات ال

 مرجع سابق.لبيئة في إطار التنمية المستدامة، يتعلق بحماية ا، 10-03من قانون رقم  33-32المادة  - 169
من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، بالتفصيل فيما يخص الحظر المطلق  40جاءت المادة  - 170

بالمساس ببعض أنواع الحيوانات والنباتات، لضرورات واعتبارات بيولوجية أو علمية خاصة، لكن كان على المشرع أن يورد 
الحظر بصيغة عامة عوض تطرقه لذلك بمصطلحات البيض والأعشاش، في إطار قانون بيئي عام بحجم قانون هذا 

 حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، إذ يستحسن في هذه الحالة ترك المسائل التفصيلية للتنظيم.
لكل ما شانه تلويث مصادر الموارد المائية من نفس القانون اللتان جاءتا بالمنع المطلق  52و  51كذلك المادتين  - 171

زالت ا، اللتان  19-01من القانون رقم  10و  9بحرية على التوالي. والمادتين والبيئة ال المتعلق بتسيير النفايات ومراقبت ا وا 
، يحتمل أن قضتا بالحظر الكلي لاستعمال مواد كيماوية أو مواد مرسكلة، على المغلفات الخاصة بتخزين المواد الغذائية

 تشكل خطرا على صحة العامة،  والأمثلة على ذلك كثيرة في مختلف قوانين البيئة. 
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رة على الوسط البيئي، دم  فات ا المُ لَّ خ  ، من أجل دسترة الحظر المطلق لبعض الأنشطة، نظرا لمُ 172الإجراء
  .173كإنتاج أو استعمال، الأسلحة البيولوجية، النووية أو الكيمياويات الزراعية المحرمة دوليا

 : الحظر النسبي ثانيا:

القيام بأعمال معينة، من شأن ا إلحاق أضرار بالبيئة إلا بعد الحصول يتمثل هذا الإجراء في منع     
، 174على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وفقا للشروط التي تحددها قوانين ولوائح حماية البيئة

فالسلطات الإدارية في هذه الحالة لا تملك صلاحية المنع التام ل ذه النشاطات، بل الترخيص بممارست ا 
، وهنا يتقاطع نظام الحظر النسبي مع نظام الترخيص، أي أن ممارسة الإدارة لسلطة 175لكن بشروط

الحظر النسبي لا يتم إلا عن طريق استيفاء المعني شروط التراخيص الإدارية، تلبية لمتطلبات الن وض 
تدامة لقدرة البيئة على تحمله من ج ة ثانية، تحقيقا لتنمية مس بالنشاط التنموي من ج ة، ومراعاة  

 ومتوازنة.

ع ممارسة الصيد في فترة تساقط الثلوج، وفي نْ مثال ذلك في مجال القوانين المتعلقة بحماية البيئة، م  ك    
فترة غلق مواسم الصيد، إلا فيما يتعلق بالأصناف سريعة التكاثر، بالإضافة إلى فترة تكاثر الحيوانات 

                                                           
 من دستور دولة الإكوادور السالفة الذكر.     15/2المادة  -172
تعرف المبيدات الزراعية على أن ا مواد مصنعة كيماويا، ذات خواص وسمية مميزة تمكن ا من القضاء على العديد  -173

ت الزراعية كالفطريات، الحشرات، البكتيريا، القوارض، ... الخ، من ا أنواع محرمة دوليا مثل غاز بروميد، من الآفا
عام إذا لم تستعمل د.د.ت.، باراثيون، ...الخ، لكن وبما أن ا مركبات كيميائية، فإن ا تشكل خطورة على البيئة بشكل 

تلوث المياه الجوفية والتربة مما يجعل ا غير صالحة للزراعة، وعلى الإنسان والحيوان  إلى، ف ي تؤدي بالشكل الصحيح
مختلفة،  والتقرحات جلدية وحالات السرطان تؤدي الى حدوث عديد الحالات المرضية مثل الحساسية حيث ،كل خاصبش

، المخاطر البيئية في فلسطينان، إضافة الى خفض معدلات الخصوبة عند الرجل والمرأة. لمزيد من التفصيل: فادي سلم
  .477-475ص. ، ص. 2000جامعة القاهرة، مصر، 

 .135سابق، ص. مرجع ماجد راغب الحلو،  -174
إلغاء قرار رئيس البلدية  17/06/1938وهذا ما جاء به مجلس الدولة الفرنسي عندما قرر في حكم له صدر بتاريخ  -175

لأوقات والأماكن، وقضى بمايلي: " إذا منع رئيس المجلس البلدي المناداة القاضي بحظر المناداة على الصحف في جميع ا
، أو استعمال مكبرات الصوت في مكان معين أو منطقة معينة، حرصا على راحة السكان وسكينت م، على الصحف صباحا  

 . مصلح ممدوحات"اكن وفي جميع الأوقفإنه لا يملك استعمال هذه السلطة لحظر المناداة على الصحف في جميع الأم
                             .286ص.  ، مرجع سابق،الصرايرة
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للصيد في حالة وقوع كارثة طبيعية يمكن أن يكون ل ا والطيور، كما أجاز المشرع توقيع الحظر النسبي 
، وهذا تكريسا 176د، أو عندما تقتضي ضرورات حماية المواقع الصيدية ذلكرائ  أثر مباشر على حياة الطَّ 

للحظر النسبي الزمني، أما الحظر النسبي المكاني فقد كرسه المشرع الجزائري من خلال منع ممارسة 
راش والأدغال المحروقة والتي يقل حْ اية الحيوانات البرية، وفي الغابات والأ  أعمال الصيد في مساحات حم

 .177كسوة بالثلوجعمر الشجيرات في ا عن عشرة سنوات وأيضا في المواقع الم  

 ا، للأشخاص أو  ا أو العمل على تسليم  فايات الخاصة أو الخطرة، فيمنع تسليمُ كذلك فيما يخص الن      
رها في غير المواقع مْ رها وغ  مْ  ا بمعالجة هذا النوع من النفايات، أو إيداع ا وط  المنشآت غير المرخص ل

والمنشآت المخصصة ل ا. ف ذا الحظر الذي جاء به المشرع لا يعتبر حظرا مطلقا للتعامل مع هذا النوع 
من من النفايات، بل يمكن معالجت ا أو طمرها أو غمرها في الأماكن التي خصص ا القانون لذلك، و 

، وهنا يظ ر لنا 178طرف الأشخاص أو المنشآت المؤهلة والمرخص ل ا ممارسة هذا النوع من النشاطات
 نوع آخر من أنواع الحظر النسبي، ألا وهو الحظر النسبي الشخصي.

من خلال ما سبق ذكره، يلاحظ أن سلطة الحظر النسبي التي تمتلك ا الإدارة البيئية وسيلة عملية      
وفعالة في حماية البيئة، لكن تتميز بنوع من الخطورة مقارنة بسلطة الحظر المطلق، نظرا لتمتع الإدارة 

أي أن لسلطات الضبط  ة؛يرية في ضبط المخاطر البيئكبمناسبة ممارسة هذا النوع من الحظر بسلطة تقدي
الإداري البيئي في حالة المخاطر النسبية قبول أو رفض ممارسة النشاط المحظور في ضوء الشروط التي 
حددها القانون، وأن هذه السلطة تتطلب كفاءات إدارية وتقنية نوعية ومتخصصة في مجالات بيئية 

ئرية توفيره، بالإضافة إلى أنه كلما فتح باب متعددة، وهو الأمر الذي يتعذر على الإدارة البيئية الجزا
السلطة التقديرية الإدارية، إلا وفتح معه باب الفساد والمصالح الشخصية الضيقة على حساب تحقيق 

 المصلحة العامة.

 

                                                           
، 51عدد  ، ج.ر.ج.ج.،الصيديتعلق ب ،2004أوت  14، المؤرخ في 07-04من القانون رقم  26و  25 المادتين -176

 .15/08/2004في  صادر
 .هنفس مرجع، 32المادة  -177
زالت ا ومراقبت ا، ، 19-01من قانون  20، 19المادتين  - 178  سابق.مرجع يتعلق بالنفايات وا 
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 الإدارية:: التراخيص الفرع الثاني

 الذكر، حيث  يتطلب الترخيصلسالف من أسلوب الحظر ا ة  شد    يعتبر أسلوب التراخيص الإدارية أقلُ     
ضرورة أخذ موافقة السلطة الإدارية قبل ممارسة نشاط أو م نة معينة، لكي تتأكد الإدارة بأن ممارسة ذلك 
النشاط أو الم نة لا تتضمن مخالفة للقانون، أو أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالنظام العام بعناصره 

م كن من توسيع دائرة الحقوق الفردية، بل تُم كن من وضع ا إذن فالتراخيص الإدارية لا تُ  .179المختلفة
حيز الممارسة فقط، بشرط التأكد من استيفاء المعني بالترخيص الشروط الوقائية التي تضع ا سلطة 

 .180الضبط المختصة

سبق فال دف من فرض نظام التراخيص البيئية، هو تمكين سلطة الضبط الإداري من التدخل المُ      
لأنشطة الفردية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية البيئة من المخاطر التي قد تحدث بمناسبة لتنظيم ا

ممارسة هذه الأنشطة بصورة غير آمنة، ومنه فإن الأثر الذي يترتب على الترخيص هو التأكد من زوال 
اعتبار التراخيص البيئية ، وبالتالي يمكن 181الموانع القانونية التي تحول بين مزاولة المشروع وحماية البيئة

 . 182آلية من الآليات الفعالة التي تستأثر ب ا الإدارة لتحقيق الأمن البيئي

ففي التشريع الجزائري توجد أشكال كثيرة لنظام الترخيص في مجال حماية البيئة، نقتصر على الإشارة     
التراخيص، أو كثرت ا أو (، لكن المشكل المطروح لا يتمثل في حصر هذه 1لأهم ا في هذا المجال )

ضمانا تنوع ا، بل يتمثل في مدى تماشي التراخيص الإدارية مع أحسن التكنولوجيات البيئية المتوفرة 
 (.2لإحداث المخاطر البيئية ) تفاديا  و  لتحقيق تنمية آمنة

 أهم تطبيقات التراخيص الإدارية لحماية البيئة:أولا: 

التطرق لأهم التراخيص الإدارية التي تمكن الإدارة من الاختيار بين  إلىنقتصر في هذه الحالة      
 المخاطر البيئية وهي:

                                                           
 .285سابق، ص. مصلح ممدوح الصرايرة، مرجع  - 179

180- ANDRES PAEZ PAEZ Iván, AMPARO RODRIGUEZ Gloria, "Las medidas preventivas 

ambientales, una aproximación desde el derecho administrativo", Opinión jurídica, N° 23, 

Universidad de Medellín, Columbia, 2013, P. 23.  

 .330سابق، ص. مرجع إسماعيل نجم الدين زنكنه،  - 181
182 - ASPRINO SALAS Marilena, Op.cit., P. 68. 
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 رخصة استغلال المنشآت المصنفة: -أ

إلى أن استقر الأمر بصدور المرسوم  183تنظيم المنشآت المصنفة في الجزائر بعدة مراحل ر  م       
لحماية البيئة، الذي اعتبرها كل وحدة تقنية ثابتة فة ، الخاص بالمؤسسات المصن  2006184التنفيذي لسنة 

يمارس في ا نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشات المصنفة، المحددة في 
، إلا أن الملاحظ 185التنظيم المعمول به، وأردف هذا التعريف مباشرة بتعريف المؤسسات المصنفة

رع لم يعتمد على معايير دقيقة في تعريفه ل ا، بل أحال الأمر إلى درك للوهلة الأولى أن المشللتعريف يُ 
 .186التنظيم المعمول به الخاص بتعداد المنشآت المصنفة لحماية البيئة

ر سلبية على صحة الإنسان والبيئة، فأخضع ا القانون تشترك هذه المنشآت في كون ا مولدة لآثا   
ك ونظرا للمخاطر البيئية المتفاوتة الخطورة الناتجة عن . لذل187الخاص ب ا للرقابة الإدارية المشددة 

ن ا لنظام خاص وسلطة إدارية م ا إلى أربعة فئات، تخضع كل م  يقستم تاستغلال المنشآت المصنفة، 
 معينة.

فتخضع المؤسسات المصنفة ضمن الفئات الثلاث الأولى، إلى نظام الترخيص الإداري الصادر عن      
زير المعني حسب التشريع المعمول به، الوالي المختص إقليميا ،ورئيس المجلس الشعبي وزير البيئة أو الو 

البلدي المختص إقليميا على التوالي، وذلك حسب درجة خطورت ا على البيئة عموما، وعلى صحة 
رض في ا عدم ت  فْ الإنسان وراحته بصفة خاصة، أما المؤسسات المصنفة ضمن الفئة الرابعة والتي يُ 

غاير ألا وهو نظام التصريح، ففي ار، أو الإضرار غير المعتبر بالبيئة، فإن ا تخضع لنظام إداري مُ الإضر 

                                                           
قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة بن خالد السعدي، للتفصيل حول مراحل تنظيم المنشآت المصنفة في الجزائر:  -183
الجزائر، مذكرة لنيل ش ادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق في 

 وما بعدها. 3ص.  ،2012والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية ، 
المؤسسات المصنفة لحماية ، يضبط التنظيم المطبق على 2006ماي  31مؤرخ في  ،198-06مرسوم تنفيذي رقم  - 184

 .06/2006/ 04في  صادر، 37عدد  .ج.ج.،ر .البيئة، ج
 .نفسه مرجع، 198-06من المرسوم التفيذي رقم ، 02المادة  - 185
 يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، ،2007ماي  19مؤرخ في  ،144-07المرسوم التنفيذي رقم  - 186

 .22/05/2007، صادر في 34عدد  ج.ر.ج.ج.،
187- MALINGRERY Philippe, Introduction au droit de l’environnement, 5eme éditions, 

éditions TEC & DOC, Paris, 2011, P. 134. 
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استغلال هذا النوع من المنشات، دون انتظار  -الطبيعية أو المعنوية–هذه الحالة يمكن للأشخاص 
الأخيرة من الشروط الحصول على الموافقة المسبقة من سلطات الضبط الإداري المختصة، وتأكد هذه 

الواجب أخذها بعين الاعتبار لإصدار التراخيص باستغلال هذه المنشات، بل يكفي التصريح بذلك لدى 
 .188رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا

وافر شروط معينة، تتمثل في دراسة التأثير وموجز ت  راخيص الإدارية لا يتم إلا ب  إلا أن إصدار الت      
على  190والانعكاسات المحتملة من وراء استغلال المشروع 189ودراسة تتمحور حول المخاطر التأثير،

النظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم السياحية، أو تلك التي من 
 .191شان ا المساس براحة الجوار

 رخص الت مير:  -ب

ية مرهون بمدى التحكم في بعوتحقيق مقاصد التنمية المستدامة بالتَّ  ؤكد أن حماية البيئةن المُ م      
برمجة لتقوية دعائم التنظيم التعمير، وتنظيمه وضبطه على أحسن وجه، فكلما نجحت الإستراتيجية المُ 

العمراني كلما زادت فرص تجسيد أهداف التنمية المستدامة، وبعكس ذلك تتضرر البيئة في العمق ويندثر 
. ومن أهم تطبيقات رخص 192لتنمية المستدامة بانعدام أو فشل خطط التنمية العمرانية المستدامةمف وم ا

التعمير الرامية إلى تحقيق الرقابة السابقة على النشاط العمراني ومن وراء ذلك حماية الوسط البيئي، 
 تظ ر جليا رخصة البناء.

                                                           
، ، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة198-06 من المرسوم التنفيذي رقم 03المادة  - 188

 مرجع سابق.
الخطر إلى تحديد المخاطر المباشرة، أو غير المباشرة التي تعرض الأشخاص والممتلكات والبيئة  دراسةت دف  - 189
 التنظيممن  14و 13، 12طر من جراء نشاط المؤسسة، سواء كان السبب داخليا أو خارجيا، والتي نظمت وفقا للمواد للخ

 ، الخاص بالمؤسسات المصنفة لحماية البيئة. 2006الصادر سنة 
 .مرجع نفسه، 198-06 من المرسوم التنفيذي رقم، 05المادة  - 190
 ابق.سمرجع يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ، 10-03من قانون رقم  18المادة  - 191
 ،2عدد ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "الاعتبارات البيئية في مخططات التعمير المحلية"بودريوة عبد الكريم،  - 192

 .68، ص. 2013بجاية،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة،
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أو إجراء ترميمات أو تعديلات على بناء قائم،  فمن أجل القيام بأشغال رامية إلى انجاز بناء جديد،    
الحصول على رخصة بناء تمنح ا سلطة الضبط المختصة، والمتمثلة كقاعدة  29193-90ط قانون شتر  ي  

كما اشترطت بعض القوانين القطاعية المتعلقة  195، أو الوالي194عامة في رئيس المجلس الشعبي البلدي
اخيص خاصة من الوزارة المكلفة بالإشراف على هذه بمجالات ذات أهمية خاصة، الحصول على تر 

 الفضاءات قبل القيام بنفس العملية.

 اسة كالغابات ومناطق التوسع السياحي يتميز بطابع خاص نظرا  فالبناء على بعض المناطق الحس      
لي ا للحماية القانونية التي خص ا ب ا المشرع، وبالتالي فرخصة البناء تخضع لإجراءات خاصة نصت ع

 القوانين المنظمة ل ذه الأقاليم. 

من بين هذه المناطق الخاصة، نجد المواقع السياحية ومناطق التوسع السياحي التي نظم ا القانون رقم    
، وفرض ضوابط استغلال الأراضي في هذه المناطق، وأخضع منح رخصة البناء داخل هذه 03-03

المكلف بالسياحة بالإضافة إلى الرأي المسبق من الوزارة  المناطق إلى الأخذ بالرأي المسبق من الوزير
المكلفة بالثقافة، إذا كانت هذه المناطق تشمل معالم ثقافية مصنفة، كما يخضع كل تغيير أو توسيع أو 
ت ديم لمؤسسة فندقية أو سياحية  متواجدة داخل منطقة التوسع أو موقع سياحي لرأي مسبق من الوزارة 

 .196المكلفة بالسياحة

 مسايرة التراخيص الإدارية لأحسن التكنولوجيات المتاحة: -ثانيا

مع المستجدات المتعلقة بالتكنولوجيا الصديقة اشي التراخيص الإدارية ككككككككال المتعلق بتمكككككإن الإشك    
ص باستغلال المنشآت أو ممارسة النشاط، لكن يتعلق بحياة كككككللبيئة لا يطرح حين إصدار الترخي

ولوجيا المتاحة، وأن هذا كككدات التكنككككه ومدى اشتراطه مسايرة المنشأة لمستجكككككواستمرارية الترخيص نفس

                                                           
، صادر في 52، يتعلق بالت يئة والتعمير، ج.ر.ج.ج.، عدد 1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90قانون رقم  - 193
 . )معدل ومتمم(.02/12/1990
 ع سابق.، يتعلق بالبلدية، مرج10-11 رقم من قانون  95المادة  - 194
   ، يتعلق بالت يئة والتعمير، مرجع سابق.29-90 رقم من قانون  66المادة  - 195
، والمواقع السياحية التوسعبمناطق  بتعلق 2003فيفري  17المؤرخ في  03-03من قانون رقم  24و  23المادتان  - 196

 .19/02/2003، صادر في 11ج.ر.ج.ج.، عدد 
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زام يجب أن يكون ضمن محتوى الترخيص الصادر عن الإدارة البيئية في إطار ما يصطلح علية كككككالإل
 بالشرط التقني.

إلا أنه لا يمكن إخفاء أن اشتراط تماشي التراخيص الإدارية وأحسن التكنولوجيا المتاحة يتعلق بمطلب     
نما كذلك من جانب إدراجه في الترخيص الإداري البيئي ذاته،  صعب، ليس فقط من جانب تحديده، وا 

 .197نتيجة العلاقة المعقدة بين المكونات التقنية والقانونية للترخيص ذاته

فأحسن التكنولوجيا البيئية المتاحة يجب تف م على أن ا التكنولوجيا التي يمكن أن تتاح بس ولة     
للمنشآت من خلال توافرها وس ولة الحصول علي ا، حيث لا يمكن للإدارة فرض التزام المنشآت أو 

ابر البحث النشاطات المرخصة باستخدام تكنولوجيا حديثة وجديدة الإعلان عن اكتشاف ا من طرف مخ
العلمي، بل تراعي الإدارة فرض التكنولوجيا المتاحة في الأسواق، الأمر الذي يس ل الحصول علي ا 
وتركيب ا، وبدء العمل ب ا في المنشآت المولدة لمخاطر بيئية قصد الحد أو التقليل من التلوث الناتج 

 عن ا.  

نولوجيا البيئية المتوصل إلي ا يطرح إشكال آخر، راط مسايرة التراخيص الإدارية لأحسن التكإلا أن اشت      
ألا وهو التكلفة الاقتصادية ل ذه التكنولوجيا التي تقع على كاهل المعنيين بالالتزام ب ا. ف ذا الشرط يجب 
أن لا ينطوي على تكاليف باهضة من شأن ا المساس بالقدرة على الاستمرارية في النشاط والمنافسة، وأن 

عادلة الصعبة للتوفيق بين إدراج تقنيات حماية البيئة وتكلفة هذه التقنية تكون من خلال م مة حل هذه الم
 . 198تقنيات وطرق تستعمل ا الإدارة لذلك

 the best available control »على الأرجح تم الإشارة لأول مرة في التشريعات البيئية إلى     

technology »  ي، أما في القارة الأوربية فيبرز القانون الفدرالي في التشريع البيئي الكندي والأمريك
الذي منح مكانة هامة للتقنيات الحديثة بصفة عامة، وأدى إلى  ،1990ني للحماية من التلوث لسنة الألما

تطلبات التكنولوجية تعزيز الج ود الفق ية والقضائية لضبط العلاقة المعقدة بين الأنظمة القانونية والمُ 
 . 199 للبيئةوالتقنية حماية  

                                                           
197 - ESTEVE PARDO José, Derecho del medio ambiente, Op.cit. P. 40. 
198 - Ibid., P.P. 42, 43. 
199 - Ibid., P. 41. 
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 : الإلزام:ثالثالفرع ال

يتمثل الإلزام الإداري البيئي في الالتزام الذي تفرضه الإدارة على الأشخاص، والذي من خلاله يكون      
، أو إلزام من 200المعني ملتزما بسلوك سلوك معين تحدده الإدارة تكريسا لحماية البيئة والمحافظة علي ا

قام بعمل تسبب في إحداث تلوث بإزالة أثره إن أمكن. فالإلزام الإداري البيئي يمثل الصورة العكسية لنظام 
بعمل معين أما الثاني ف و سلبي يتمثل في فرض  يتمثل في وجوب القيامالحظر، فالأول إلزام ايجابي 

 مة البيئة.الامتناع عن القيام بعمل معين من شأنه كذلك المساس بسلا

زالت ا ومراقبت ا، ألزم المشرع كل منت       ج للنفايات أو حائز في إطار القانون المتعلق بتسيير النفايات وا 
ل ا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن من خلال اعتماد التكنولوجيا 

تثمين النفايات الناتجة عن المواد التي يستوردها أو النظيفة. كما ألزمه بضمان أو العمل على ضمان 
ق ا أو يقوم بتصنيع ا، وفي الحالة العكسية وعند عدم قدرته على ذلك، فإنه ملزم بإزالت ا على حسابه سو  يُ 

 .201الخاص وبطريقة غير مضرة بالبيئة

لى سلامة البيئة الجوية من ريع الجزائري البيئي في إطار القانون العام لحماية البيئة عكحرصا من التش    
الملوثات الناتجة عن النشاطات البشرية بصفة عامة والصناعية بصفة خاصة، لاسيما عندما تكون 
الانبعاثات الملوثة للجو تشكل ت ديدا للأشخاص والبيئة والأملاك، يلزم المتسبب في ا باتخاذ التدابير 

ون الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية لأزالت ا أو تقليص ا، كما يلزم نفس القان
 . 202ار طبقة الأوزون أو إيقاف استعمال اق  اللازمة للتقليص من المواد المتسببة في إفْ 

يمثل نظام الإلزام الإداري أحد أساليب الضبط الإداري ال امة في الوصول إلى حماية البيئة، على    
، تقوم بتطبيق -ومن خلال إصدار اللوائح والقرارات الإدارية الفردية  –اعتبار أن الإدارة في هذه الحالة 

 قترن بجزاء قانوني في حالة مخالفت ا.كقواعد قانونية بيئية آمرة ت  

لي" سبيل المثال لا الحصر، المنطقة الصناعية "وادي السْ  علىفي واقع الجزائر العملي لا القانوني و    
الوحدات و  في المنطقة، تحتوي العديد من النشاطات جدا   هاما   اعيا  بولاية الشلف التي تمثل قطبا صن

                                                           
200 - ANDRES PAEZ PAEZ Iván, AMPARO RODRIGUEZ Gloria, Op.cit., P. 23. 

زالت ا ومراقبت ا، ، 19-01من قانون رقم  8و  7، 6المواد  - 201  سابق.مرجع يتعلق بالنفايات وا 
 سابق.مرجع يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ، 10-03من قانون  46المادة  - 202



الضبط الإدار  البيئي: آلية للاختيار بين المخاطر :الفصل الأول  

 

 
58 

الأمر الذي ساعد على خلق تنمية  ،(.G.I.C.A)أبرزها مصنع إنتاج الاسمنت ومشتقاته الصناعية 
ف في الجو الأطنان من غازات معتبرة ومناصب شغل لسكان المنطقة، لكن مداخن هذا المصنع تقذ  

والمخلفات التي يمكن مشاهدات ا من على بعد مسافات معتبرة، أما الأغرب في أمر هذه المنطقة 
والتي –الصناعية أن ا تتموقع قرب حقول الحمضيات التي تشت ر نفس المنطقة بإنتاج ا على نطاق واسع 

ام على مساحات معتبرة من إلى القضاء التَّ ، الأمر الذي أدى -ود زمن غرس ا للفترة الاستعماريةيع
الأشجار الواقعة بمحيط المصنع، والتأثير على الصحة العمومية بالولاية وانتشار أمراض الربو والحساسية 

 على نطاق واسع.

للأهمية الخاصة للقرارات الإدارية الصادرة في إطار نشاط الضبط الإداري  في ظل ما تم ذكره، ونظرا     
طرح التساؤل حول تطرق نفس التشريع لطرق مخاصمة هذه البيئية تطبيقا للتشريع البيئي، يُ في مادة 
في حالة تجاوز الإدارة الحدود المرسومة  -نظرا لمساس ا المباشر بحقوق الأشخاص وحريات م-القرارات 

لإداري البيئي ل ا من طرفه؟. وفي حال ما إذا لم يعالج التشريع البيئي ذلك، هل يعني ذلك أن القرار ا
 غير قابل للطعن القضائي؟ 

 الحد   موجب التشريع البيئي، من أجل  في مقابل الصلاحيات الممنوحة لسلطات الضبط الإداري البيئي ب     
في مادة البيئة شأنه -للمصلحة العامة البيئية، لم يكلف المشرع الجزائري  من حقوق وحريات الأفراد تحقيقا  

نفسه في الغالب عناء النص على إمكانية عرض المنازعات  -في ذلك شأن التشريع المتعلق بالتعمير
مكانية مخاصمة القرارات الإدارية الصادرة في نفس  الناتجة عن تطبيق التشريع البيئي على القضاء، وا 

لا سيما  203حيلنا لتطبيق القواعد العامة على ذلكر أمام الج ات القضائية المختصة، الأمر الذي يُ الإطا
 .1996من دستور سنة  143المادة 

 

 

                                                           
لمواج ة أدوات  الإلغاءدراسة خاصة لدعوى -في منازعات التعمير الإداري اختصاص القاضي " بودريوة عبد الكريم، - 203

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 01، العدد القانون العقاري والبيئةمجلة ، "الاعتبارات البيئية إلىالتعمير المحلية استنادا 
 .76ص.  ، 2013مستغانم، 
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 الثالث: هيئات الضبط الإدار  البيئي: المطلب

وم للضبط الإداري دور وقائي كبير في مجال حماية البيئة، والإدارة في سبيل الوصول إلى ذلك تق      
ل ا مساس سواء بالأنشطة التي ل ا مساس  بمختلف هيئات ا ومؤسسات ا بالرقابة على الأنشطة التي

هي  ف يئات الضبط الإداري البيئي ،204بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة سواء حاضرا أو مستقبلا
لما تنطوي علي ا  ال يئات المكلفة بتحقيق الم ام والمسؤوليات المتعلقة بالضبط الإداري البيئي، وذلك نظرا  

، لذلك تنوعت بين 205 ا المباشر بحقوق الأفراد وحريات مهذه العملية من أهمية كبيرة على اعتبار مساس  
(، وهيئات للضبط البيئي على الأولع )الفر  على المستوى المركزي  هيئات مكلفة بالضبط البيئي العام

 (.الثانيالمستوى المحلي )الفرع 

 :الفرع الأول: الإدارة المركزية كهيئة ضبط عام

مر التكفل المركزي بالشأن البيئي بعديد ال يئات الرسمية والأروقة الإدارية دون أن يستقر الأمر على     
ج ة حكومية معينة، كي ينعكس الاستقرار ال يكلي العضوي على الاستقرار الوظيفي، وبالنتيجة لذلك 

رع الجزائري لم يعي لحد الآن وكأن المشتطور الحماية الإدارية لحق المواطن الجزائري في بيئة سليمة، 
، فنجده كلف في بادئ الأمر عديد المصالح أن البيئة هي قضية جميع ال يئات الحكومية الرسمية

الحكومية ب ا )أولا(، ثم ألحق ا بعديد الج ات الوزارية إلى أن استقر به الأمر إلى تخصيص وزارة مستقلة 
 بوزارة الموارد المائية )ثالثا(.لحماية البيئة )ثانيا(، ثم عاد وألحق ا مؤخرا 

 أولا: تب ية البيئة لمصالح حكومية:

كان لا بد من الاستجابة لتلك النداءات الدولية على بعد التوصيات التي خرج ب ا مؤتمر ستوك ولم       
. قام المشرع الجزائري بتخصيص هيئات ولجان تابعة لمصالح حكومية لحماية البيئة المستوى الداخلي

متعددة، قصد تكليف ا بصلاحيات بيئية معينة بداية باللجنة الوطنية للبيئة، والتي كلفت بم ام متعددة 
 15المؤرخ في  199-77ل ا، الذي تم إلغاؤه بموجب المرسوم رقم  ئ  ش  نْ بموجب المرسوم المُ 

                                                           
 .188، ص. سابقمرجع رنا ياسين حسين العابدي،  - 204
، كلية الحقوق، 2، الإصدار مجلة كلية الحقوق  ،"البيئة هيئات الضبط الإداري ودورها في حماية"، رشا عبد الرزاق - 205

 .280ص.  ،2014الن رين، العراق، جامعة 
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لأراضي ، والذي بموجبه تم حل اللجنة وتحويل مصالح ا إلى وزارة الري واستصلاح ا1977سبتمبر
تابة الدولة للغابات والتشجير، التي أعيد تنظيم ا وحماية البيئة، كما توالى بعد ذلك إنشاء هيئات أخرى كك  

وتسميت ا بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي، مديرية المحافظة على الطبيعة وترقيت ا، والوكالة 
 الوطنية لحماية البيئة. 

 مركز  بين هيئات وزارية مختلفة:ثانيا: تداول الضبط البيئي ال

الحق الضبط البيئي العام بعديد ال يئات الوزارية بداية بوزارة الري وحماية البيئة والغابات، ثم بوزارة    
نظرا للطابع التقني الذي تتميز به العناصر البيئية، وفي نفس السياق  1990البحث والتكنولوجيا سنة 

، وعاد 1993تم إلحاق ا بعد ذلك بوزارة التربية ثم وزارة الجامعات سنة  وتكريسا للحماية التقنية للبيئة
وكلف ب ا وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ثم بوزارة الأشغال العمومية وت يئة  1994المشرع سنة 

أعيدت ،  ثم انفصلت وزارة ت يئة الإقليم والبيئة عن الأشغال العمومية و 1999الإقليم والبيئة والعمران سنة 
لتصبح  2006بوزارة الت يئة العمرانية والبيئة، التي تم إلحاق ا بوزارة السياحة سنة  2003تسميت ا سنة 

 وزارة الت يئة العمرانية والبيئة والسياحة.

أما من الناحية الموضوعية فيتحدد الاختصاص الضبطي ل ذه ال يئات بموجب القانون المنشئ لكل      
هيئة من ال يئات المذكورة. هذا إضافة إلى عديد ال يئات الاستشارية الوطنية المكلفة بم ام بيئية محددة 

دي والاجتماعي، المجلس على غرار المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة، المجلس الوطني الاقتصا
 .206الأعلى للموارد المائية، المجلس الوطني لت يئة الإقليم وتنميته المستدامة، ... الخ

 

 

 

 
                                                           

: بن أحمد عبد المنعم، الوسائل في الجزائر البيئي الإداري الضبط ب السلطات المركزية المكلفةللتفصيل أكثر حول  - 206
لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل ش ادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  الإداريةالقانونية 
 وما بعدها. 143ص.  ،2008
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 ثالثا: آخر محطات الضبط البيئي المركز : وزارة الموارد المائية والبيئة:

بإلحاق  2015لسنة استقر الأمر بموجب التعديل الوزاري الأخير  -وعلى ما يبدوا ليس آخرا  – وأخيرا    
، نظرا لاعتبارات تقنية أو "وزارة الموارد المائية والبيئة"البيئة بوزارة الموارد المائية في إطار ما تم تسميته 

 .207صح عن ا المشرع الجزائري فْ إدارية لم يُ 

 الدور الحاسم للجماعات الإقليمية كهيئات ضبط محلية:الفرع الثاني: 

أصبحت القوانين الجديدة ت تم بمجال حماية البيئة البلدية السابقة المنظمة للولاية و  على عكس القوانين     
، 2010209ية لسنة لغيين، ثم قانوني البلدية والولاالمُ  1990208 لسنة الولاية والبلدية بداية بقانوني

رغم اصطدام الاختصاص الضبطي للجماعات المحلية في الجزائر بالعديد  والي )أولا(،على الت   2012210
من العقبات التي تقف حائلا وفعالية التدخل الإداري المحلي، كما تم إنشاء عديد الأج زة المساعدة 

في ذلك مع إمكانية إشراك مختلف مكونات المجتمع المدني  المحلي )ثانيا(،المتخصصة على المستوى 
لوقوف على الدور الرائد للجماعات المحلية في حماية البيئة، نأخذ كمثال الحماية المحلية ول  )ثالثا(،

 للبيئة في إسبانيا )رابعا(.

 أولا: الجماعات الإقليمية في الجزائر والمخاطر البيئة، أعباء دون وسائل تكريس:

 الالتزامات البيئية في إطار فكرة النظام ال ام:      -1

 تتمثل أهم النشاطات التي تقوم ب ا الولاية والبلدية في إطار حماية النظام العام البيئي فيما يلي:    

 

                                                           
، 25ج.ر.ج.ج.، عدد  ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة،0152ماي  14، مؤرخ في 125-15مرسوم رئاسي رقم  - 207

 .18/05/2015صادر بتاريخ 
، صادر بتاريخ 15، يتعلق بالولاية، ج.ر.ج.ج.، عدد 1990أفريل  07، مؤرخ في 09-90 قانون رقم  - 208
، 15ج.ر.ج.ج.، عدد ، يتعلق بالبلدية ،1990أفريل  07مؤرخ في ، 08 -90 ، )ملغى(، وقانون رقم11/04/1990

 .، )ملغى(11/04/1990صادر بتاريخ 
 يتعلق بالبلدية، مرجع سابق.، 10-11قانون رقم  - 209
 ، يتعلق بالولاية، مرجع سابق.07-12قانون رقم  - 210
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 : المحافظة على الصحة ال امة: 1-أ

إعطاء دون ومن وراء ذلك التمتع بباقي الحقوق بيئة سليمة التمتع بالحق في لا يمكن الحديث عن    
لا يمكن الوصول إلى حماية صحية عامة في إطار بيئي غير سليم الرعاية الصحية أولوية مطلقة، كما 

تلتزم أج زة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات وال يئات بتطبيق تدابير النقاوة،  ومن أجل ذلك
 .والنظافة، ومحاربة الأمراض الوبائية، ومكافحة تلوث المحيط، وتط ير ظروف العمل، والوقاية العامة

المتمثلة في المجالس  –ففي إطار الحماية المحلية للصحة العامة، تلتزم سلطات الضبط المحلية    
الرامي إلى اتقاء كل أشكال المساس بذلك  211بالعمل الوقائي -المحلية المنتخبة، الوالي ورئيس البلدية 

عدي أو العلاجي في الب   من خلال مختلف الآليات المادية والقانونية، كما تلتزم نفس السلطات بالتدخل
 .212حالة حدوث مخاطر من شأن ا الإضرار بالصحة العامة 

 : المحافظة على السكينة والأمن ال ام:2-أ

العمل على اتخاذ  كذلك تعتبر من الم ام الموكلة لسلطة الضبط المحلي في إطار حماية النظام العام    
التدابير التي من شأن ا الحفاظ على هدوء وراحة المواطنين من خلال منع النشاطات التي تؤدي إلى 
إحداث التلوث السمعي أو الضوضائي كما يصطلح عليه، كما تقوم نفس السلطات باتخاذ الإجراءات 

اطر ذات المصدر الإنساني والتدابير اللازمة للحيلولة دون المساس بأمن المواطن خاصة من المخ
ب في اندلاع الحرائق أو المساس بالممتلكات إضافة إلى التي تكون من مصدر غير بشري كالتسبُ 

. إضافة إلى م ام 213كالحيوانات الضالة أو المفترسة التي قد تؤدي إلى المساس بأمن وصحة المواطن
 .214والبلديةبيئية عامة ومب مة دون التفصيل في ا في إطار قانوني الولاية 

                                                           
و  94، 77/1، 33/1. المواد ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق10-11من قانون  123و  11، 10، 8، 94/6المواد  - 211

 ، يتعلق بالولاية، مرجع سابق. 07-12، من قانون رقم 141/4
، يتعلق بالولاية، 07-12من قانون رقم  95سابق. المادة ، يتعلق بالبلدية، مرجع 10-11من قانون رقم  90ادة الم - 212

 مرجع سابق.

 ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق.10-11، من قانون 3، 2، 94/1، 89، 2 /88المواد   - 213
،  من قانون 12 /77، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق. المادة 10-11، من قانون 114 ،112 ،110 ،109 وادالم - 214
 ، يتعلق بالولاية، مرجع سابق.12-07
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 الصلاحيات البيئية في إطار الأنظمة البيئية الخاصة:   -2

ما هو منوط ب ا في إطار قانوني  لطات المحلية في حماية البيئة علىسضبطية للم ام الاللا تقتصر     
، بل جاءت الم ام موزعة على باقي القوانين القطاعية، من منطلق أن السلطات المحلية الولاية والبلدية

رف فاعل لا بد من إشراكه في الحماية المجالية أو القطاعية للبيئة، بسبب المعرفة المباشرة ل ا ط
بمتطلبات الحماية المشددة والخاصة لبعض الجوانب البيئية تطبيقا للقواعد القانونية الخاصة ب ا، كحماية 

 .215المياه، الساحل، إزالة النفايات، ... الخ

 للجماعات الإقليمية:م وقات المهام البيئية   -3

من خلال مشاركة -رغم الأهمية الإستراتيجية لنظام اللامركزية الإدارية لتحقيق التنمية المستدامة،     
 ا للشخصية المعنوية الجماعات الإقليمية للسلطة المركزية في الوظائف والسلطات الإدارية بموجب اكتساب  

، واستحالة إلمام منطلق معرفت ا بالقضايا البيئية المحلية أولا   ، من-وتطبيقا للقواعد القانونية المقرة لذلك
السلطات المركزية بكل ما يتماشى والحماية الإدارية الشاملة للبيئة على مستوى كامل الإقليم الوطني ثانيا، 

ح الوسائل البشرية نجد العديد من العقبات التي تقف دون تحقيق أهداف الضبط البيئي المحلي، كشُ 
عف الجماعات المحلية في مواج ة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، انعدام الخبرات ادية، ضُ والم

التي تسبق التصرف القانوني في  -على اعتبار الطابع التقني العلمي للمسائل البيئية-التقنية البيئية 
لبيئة على المستوى المحلي، مواج ة المخاطر البيئية، الغياب التام للتنسيق بين السلطات المكلفة بحماية ا

أما أهم ا فيتمثل في مشكلة اللامركزية الشكلية التي يعاني من ا التنظيم الإداري في الجزائر بغياب 
الاستقلالية المحلية في اتخاذ القرارات الإدارية، وسيطرة الإملاءات التي تقع على عاتق السلطات المحلية 

هيئات إدارية تابعة لا تتمتع بأي نوع من الاستقلالية، الأمر الذي زية، واعتبارها ككمن طرف السلطات المرك
 ينعكس بالسلب على الحماية المحلية للبيئة.

 

                                                           
من  26، يتعلق بالمياه، مرجع سابق. المادة 12-05من قانون رقم  101/2والمادة  55كأمثلة على ذلك: المادة  - 215

ق ، يتعل19-01رقم  انون قمن  33 إلى 29. المواد من ، مرجع سابقالساحل وتثمينه، يتعلق بحماية 02-02قانون رقم 
زالت ا، مرجع سابق ، ... الخ من المواد التي تنص على الم ام الضبطية للسلطات المحلية في إطار القوانين بالنفايات وا 

  القطاعية البيئية.
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 المحلية المتخصصة: ثانيا: هيئات الضبط البيئي

، هيئات الضبط المتخصصة المكلفة بحماية البيئة من منطلق أن البيئة هي قضية الجميععديدة هي    
ية المتخصصة فعكس ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار ال يئات الوطنية وما تتطلبه من أما ال يئات المحل

 أج زة مساعدة محلية، نذكر من هذه ال يئات أهم ا:

 المديرية الولائية للبيئة:  -1

لا يمكن اعتبار المديريات الولائية للبيئة هيئات محلية جديدة تم إنشاؤها للمساهمة في الحماية المحلية     
 1996المتخصصة للبيئة، على اعتبار أنه تم فقط تغيير تسمية المفتشية الولائية للبيئة المحدثة سنة 

بتسمية المديرية الولائية للبيئة، بالتعديل الذي طرأ على المرسوم نفسه  60-96بموجب المرسوم التنفيذي 
ي يع د ل ا بنفس م ام ، والذي لم ينص على م ام جديدة للمديريات الولائية، وبالتال2003216سنة 

المفتشية الولائية للبيئة، والمتمثلة أساسا في ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات الفاعلة في حماية 
البيئة، لضمان حماية فعالة ودائمة من خلال توحيد البرامج ووج ات النظر، وتعمل من خلال ذلك على 

 . 217متعلقة بحماية البيئةاقتراح تدابير رامية إلى تحسين المسائل القانونية ال

 اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة: -2

ة على البيئة على اعتبار النشاط ت المصنفتنتج عن الترخيص باستغلال المنشآ نظرا للمخاطر التي     
فرازات مختلفة، كان من الواجب تخصيص هيئة ضبط محلية  النوعي الذي تمارسه وما يتطلبه من مواد وا 

قبل أو أثناء أو حتى بعد ن اية الترخيص  بالعمل على متابعة هذه المنشآت والرقابة علي ا، سواء   تقوم
نما التقليل  -بالاستغلال  ذلك أن هذا القانون لا ي دف إلى القضاء على مسببات التلوث من مصدرها وا 

                                                           
، ج.ر.ج.ج.، يتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية ،1996يناير  27المؤرخ في  60-96المرسوم التنفيذي رقم  - 216

ديسمبر  17، مؤرخ في 494-03، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 28/01/1996، مؤرخ في 07عدد 
 .21/12/2003، مؤرخ في 80، ج.ر.ج.ج.، عدد 2003

 المرجع نفسه. ، 02المادة  - 217
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السلطة والتي أطلق علي ا  غفل التنظيم الخاص بالمنشآت المصنفة إحداث هذه، لذلك لم يُ -من ا ومراقبت ا 
 . 218في صلب النص اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة

تتمثل م ام اللجنة في التطبيق الصارم للتنظيم الذي يجب أن تخضع له المؤسسات المصنفة، بدءا     
تقوم اللجنة بالقيام على دراسة الملفات الخاصة بإنشائ ا ومنح مقررات الموافقة المسبقة على ذلك، كما 

بإعداد برنامج المراقبة الخاص بتلك المؤسسات الواقعة بدائرة اختصاص ا خلال مدة سريان الترخيص 
بالاستغلال، للوقوف على مدى احترام المؤسسة لالتزامات ا البيئية، وفي الحالة العكسية تقوم اللجنة باتخاذ 

ة الترخيص بالاستغلال أو التوقف عن النشاط التدابير اللازمة لتصحيح ذلك، كما تقوم اللجنة بعد ن اي
للإشارة  .219بمراقبة التزام المعني الفعلي الميداني بإزالة كل أشكال التلوث وا عادة الموقع إلى ما كان عليه

فإن هذه اللجنة تقوم كذلك بم ام اللجنة الولائية لمراقبة النفايات الخاصة والخاصة الخطيرة، نظرا لشح 
 البشرية على مستوى الولايات. الوسائل المادية و 

 ثالثا: المشاركة الش بية للسلطات المحلية من خلال الحوكمة البيئة:

مف وم حديث يتعلق بكل مجالات الحياة خاصة من ا ما تعلق بتوجيه السياسات  مةوك  عتبر الح  تُ     
مة والحكم الراشد وك   مصطلحين لمف ومين مختلفين لكن في نفس الوقت متكاملين.  الحكومية، فالح 

على النحو التالي: فت عتبر الحوكمة  بين المصطلحينالأكاديمية الملكية للغة الاسبانية  قُ ر  ف  تُ    
"gobernabilidad"  في حد ذات ا دون النظر  -تعبير عن نوعية الحكم أي نوعية الطريقة المتبعة

في إدارة شؤون الدولة، أما الحكم الراشد  -ين الأطراف الفاعلة في ا أو أهداف التقنيات ا أو التفاعل ب
""gobernanza  فيعبر به عن طريقة أو فن أو م ارة أو إستراتيجية الحكم من أجل تحقيق تنمية

مع اقتصادية، اجتماعية ومؤسساتية دائمة، ومن أجل تحقيق التوازن السليم في العلاقة بين الدولة، المجت
ففكرة الحكم الراشد تتعلق بالضبط بدراسة المن ج الذي يمكن من خلاله  المدني والمجال الاقتصادي. إذن

لة التي يجب أن تحقيق شروط أو ظروف وقدرات أو إمكانيات معينة، ومن خلال أنواع من الج ات الفاع  

                                                           
، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، مرجع 198-06التنفيذي  من المرسوم  28المادة  - 218

 سابق.
 مرجع نفسه.ال، 43و  35، 30المواد  - 219
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 يمكن أن يتعارضان، لكن إذا بمف ومان لا تتدخل، وكيف يمكن التفاعل بين ا لتحقيق ذلك. فالأمر يتعلق
 . 220ترادفانكذلك لا يمكن استعمال ما كمُ 

جاذبات والمسائل المتعلقة بقضية البيئة، شأن ا في ذلك ل مصطلح الحوكمة على النقاشات والت  دخ  أُ     
. التي تُعن ى بعمليات اتخاذ القرار "بالحوكمة البيئية"شأن باقي مجالات الحياة في إطار ما يصطلح عليه 

وممارسة السلطة في المجال البيئي من خلال تدخل المصالح الحكومية بمختلف مستويات ا، إضافة إلى 
قصد التدخل لوضع  ،باقي الشركاء المعنيين التابعين للمجتمع المدني أو قطاع المؤسسات الاقتصادية

والأنظمة الايكولوجية، من الأطر التنظيمية وتثبيت الحدود والقيود الواردة على استغلال الموارد الطبيعية 
منطلق نقل الفكرة القاضية بتجاوز الاحتكار الحصري للإدارة الحكومية للبيئة إلى مشاركة فاعلين آخرين 

 زية القرار الإداري البيئي. كرية ولامرككروز الحاجة لوجوب لا حصفي ذلك، وبالتالي بُ 

لسيادة تعبير عن ا المشاركة الشعبية من وج ة النظر المفاهيمية للمؤسس الدستوري الإكوادوري  رُ ب  ت  عْ تُ     
وحق مؤثر في مواج ة  من ج ة ف ي تعبير عن استقلالية المجتمع المدني الشعبية بمعيارها المزدوج؛

في اتخاذ سلطات الدولة من ج ة ثانية، حيث اعتبرها: " تدخل شعبي فردي أو جماعي من منطلق قوة 
دارة الشؤون العامة، والمراقبة الشعبية ل يئات الدولة والمجتمع ... "  .221القرارات، التخطيط وا 

قام الدستور الإكوادوري بالتركيز على تعميق إطار الحقوق والاعتراف ب ا لمختلف مكونات المجتمع     
واطنة والديمقراطية رسة المُ المدني، من بين هذه الحقوق حق المشاركة الذي كرس كمبدأ مفتاحي لمما

، المبادرات الشعبية القانونية، ...الخ، 222من خلال الاستشارة الشعبية، الإقتراع، العزل الشعبي –المباشرة 
                                                           

220 - DELGADO E . Luis, BECHMANN L. Pamela, OÑATE Bárbara, "Gobernanza 

ambiental: una estrategia orientada al desarrollo sostenible local través de la participación 

ciudadana", Revista ambiental y desarrollo, n° 23, Santiago de Chile, Chile, 2007, P. 71. 
221 - Art. 95 C. EC. : « Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 
asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, … », 

Op.cit. 
أين منح المواطنين حق عزل السلطات المنتخبة  ،من الدستور الإكوادوري  105م العزل الشعبي بموجب المادة ظ  نُ  - 222

لا يمكن أن يتم إلا في حدود المرة  الإجراءهذا  ؛من ا الأخيرةشعبيا بعد مضي سنة من الع دة وقبل الدخول في السنة 
ات المعني، أما الانتخابسجل المسجلين في عدد من إجمالي  %10  دة بعدد من المواطنين لا يقل عنالواحدة في كل ع

من عدد المسجلين في سجل الانتخابات  %15يسة الجم ورية فإن النسبة يجب ألا تقل عن ئرئيس أو ر ب الأمرذا تعلق إ
 الوطنية.
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كالتدخل في توجيه السياسة العامة والاحتجاج علي ا، التدخل في الشؤون الاقتصادية، اقتراح مشاريع 
ترحة، السيادة الغذائية، والمشاركة في إعداد واتخاذ القرارات المتعلقة تنموية، مناقشة المشاريع التنموية المق

 .223بحماية البيئة

فللمواطنين وبغية تفعيل وتكريس الحق في المشاركة من أجل حماية الإطار البيئي، ومن وراء ذلك      
كة شعبية الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشون فيه، عدة طرق ووسائل يمكن حصرها في نطاقين: مشار 

رسمية عن طريق الوسائل القانونية المتاحة كالشكاوى والدعاوى القانونية، التقارير، الاستشارة الشعبية، ... 
الخ، ف ذا النوع من المشاركة يخضع للتنظيم القانوني المعمول به الذي يحدد مجالات، طرق وحدود 

ية تؤدي إلى اضطراب الشارع ومن وراء تكريس هذا الحق تحقيقا للمصلحة العامة وتفاديا لمشاركة شعب
ذلك الإضرار أو المساس بالنظام العام. أما النوع الثاني من المشاركة فيعبر عنه بالمشاركة غير الرسمية، 
الذي يرتبط بالنشاطات التي يقوم ب ا المجتمع المدني بطريقة انفرادية ودون إجراءات قانونية محددة 

السلمية،  -مات غير الحكومية، المسيرات، الاحتجاجات الشعبية كالنشاطات التي تقوم ب ا المنظ
، ... الخ للتعبير عن عدم الرضا نحو التسيير العمومي لقضية 224، التحالفات البيئية-الحضارية وال ادفة

البيئة أو بعض التصرفات والنشاطات اللامسؤولة الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية التي يمكن ينتج 
 .225ئية معتبرةعن ا مشاكل بي

فالمجتمعات الحديثة المُت م دنة دفعت ومن خلال مختلف التحديات التي تواجه ب ا السياسات البيئية     
ق قر كالبيروقراطية، إلى بحث هذه الخيرة عن التجديد ووضع استراتيجيات تواج  ا ب ا، وما يبرر هذا الت  

ر البعض يرجع الى ثلاثة نقاط أساسية، الذي ش ده موقف الحكومات لصالح المجتمع المدني في نظ
يتمثل في الحاجة إلى  وثانيهاالانحرافات والأخطاء الحكومية من وراء الاستئثار بالقرار البيئي،  أولها

                                                           
223-  ORTIZ CRESPO Santiago, "Participación ciudadana: la constitución de 1998 y el nuevo 

proyecto constitucional", Revista de ciencias sociales, n° 32, Quito, Ecuador, 2008, P. 16. 

أو بين ا وبين أشخاص غير منتمين ل ا (، ONG) ل التحالفات البيئية من قبل منظمات غير حكوميةتشك   -  224
  .مؤثر في توجيه السياسات البيئية الوطنية والدوليةالللعب الدور الحيوي الميداني  ،كالخبراء، العلماء، الباحثين، ...الخ

225 - DELGADO E . Luis, BECHMANN L. Pamela, OÑATE Bárbara, Op.cit., P. 69. 
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وأهم ا هو استحالة المناداة بالديمقراطية  هاثثالإضفاء صبغة المشروعية على السياسات البيئية المتبعة أما 
 .226دون فتح المجال للمشاركة الشعبية

حماية البيئة في ظل ساؤل الذي يطرح في هذا الصدد: ما دور المشاركة الشعبية في إلا أن الت      
السلطات والصلاحيات والآليات القانونية والمادية، الممنوحة للإدارة لتحقيق المصلحة العامة الامتيازات، 

البيئية؟ وهل تمتلك مكونات المجتمع المدني من المؤهلات ما يمكن ا من تقديم الإضافة للسلطات الدولة 
 في ظل ذلك؟ -خاصة الإدارية من ا–

لمحلي بصفة خاصة، كفاعل م م في توجيه التدخل تعمل المشاركة بصفة عامة وعلى المستوى ا    
مجال البيئة لاسيما ما تعلق من ا باستغلال الموارد الطبيعية، فالمشاركة الشعبية لا تعمل  الحكومي في

نما -وهي غير مطالبة بذلك  -على إعطاء الحلول أو المخططات ذات الطابع التقني أو القانوني  ، وا 
والضغط  –بالمسائل التي من شأن ا المساس بالبيئية  -ت الحكومية تعمل على تنوير وتبصير الج ا

يجاد الحلول التقنية والقانونية لذلك.  علي ا للتدخل وا 

على الرغم من الأهمية القصوى الذي يكتسيه طابع المشاركة الجماهيرية بغية حماية البيئة والمحافظة     
علي ا، وتحقيق التنمية المحلية وتفادي المنازعات البيئة، إلا أن التكريس الفعلي العملي ل ذا الحق 

لم يرى النور بعد، أما القانوني  227والمطالبة الشعبية به في الجزائر في إطار الممارسة الشعبية للمواطنة
فلا يزال بعيدا عن التطلعات وعن متطلبات الديمقراطية البيئية. وفي مايلي طريقة لقياس درجة المشاركة 

سقاط معطيات الجزائر على ذلك:  الشعبية وا 

 

                                                           
226 - PACHECO VEGA Raúl, VEGA LOPEZ Obdulia, "Dos medidas de participación 

ciudadana en las políticas ambientales", Red de revistas científicas de América latina, el 

Caribe, España y Portugal, n° 9, México, 2001, PP. 31, 32.  
المواطنة بشكل واضح وبسيط الانتماء إلى وطن  والولاء له، وهذا التعبير له دلالته القانونية والسياسية، أي أن  تعتبر - 227

وبغض النظر عن  حقوق وما علي م من واجبات إزاءه مساحة المواطنة تمتد لتشمل أبناء الشعب جميعا بما ل م من
انتمائ م، فالمواطنة هي الإطار الذي يضم الانتماءات القومية والدينية والطائفية كافة، وهي نقيض التعصب والانغلاق، بل 

، 13، عدد مجلة دراسات إقليميةوهي المشاركة للجميع. محمود سالم السامرائي، "المحور السياسي المواطنة والديمقراطية"، 
 .15ص.  ،2009جامعة الموصل، العراق، قليمية، مركز الدراسات الإ
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 سيطرة المواطن
 تفويض السلطة

 الشراكة
 الترضية
 الاستشارة

 تقديم معلومات
 المعالجة المشتركة

 التوجيه
 

  1971 , المصدر: تقريبي لدرجة المشاركة الشعبية، قياسلسلمArnstein 228. 

 

فباختلاف درجات المشاركة الشعبية تختلف درجة التأثير في إجراءات اتخاذ القرارات المحددة      
للسياسة العامة، فمثلا وكنتيجة حتمية لدرجات اللامشاركة يكون التأثير الشعبي منعدما في اتخاذ القرار، 

شراكه في ذلك، يمكن عكس حالة الدرجات العليا للمشاركة الشعبية وعند تثمين الأخذ برأي المواطن  وا 
 الحكم على السياسة العامة أن ا في اتجاه الرشاد والاستدامة.

إذا -من منطلق ما سبق ذكره، نترك للقارئ الكريم إسقاط معطيات المشاركة الشعبية في الجزائر      
الدولة ، لمعرفة درجة مشاركة المواطنين للسلطات العمومية في تسيير شؤون –كانت هناك معطيات أصلا

 وفي حماية الإطار البيئي ومن وراء ذلك المعيشي بصفة خاصة. بصفة عامة،

خاطر البيئية في اسبانيا، قانون البيئة لبلدية "بيلباو" مالجماعات الإقليمية وال  -راب ا
 :كنموذج

بتاريخ  "بيلباو"لبلدية جاء التنظيم البلدي لحماية البيئة باختصار وعلى سبيل المثال لا الحصر،      
وذلك استجابة لإقرار القانون  22/07/1992تعديلا للتنظيم السابق الصادر بتاريخ  10/06/2000229

                                                           
228 - PACHECO VEGA Raúl, VEGA LOPEZ Obdulia, Op.cit., P. 37. 

  سلطة المواطن اتدرج

تككطككككككور
الشعبية 
 

المشاركة الشعبية
 

 المشاركة الشكلية اتدرج

 درجككات اللامشاركة



الضبط الإدار  البيئي: آلية للاختيار بين المخاطر :الفصل الأول  

 

 
70 

والانضمام إلى ميثاق المدن  1998فيفري  27بتاريخ  03/1998العام لحماية البيئية لإقليم الباسك رقم 
تنظيم البلدي لحماية البيئية الأمر الذي عجل بصدور ال Aalborg"230"والبلديات الأوربية نحو الاستدامة 

ومراجعته بما يتماشى وما ذكر أعلاه من أجل "بيلباو مدينة مستدامة"، آخذا  بعين الاعتبار التعريف الذي 
 جاء به الميثاق للتنمية المستدامة على النحو التالي:

تعني الاستدامة البيئية المحافظة على الرأسمال الطبيعي الذي يتطلب عدم تجاوز الاستعمال الإنساني     
للموارد المادية، المائية، والطاقوية المتجددة قدرة الأنظمة الطبيعية على تجديده، وأن وتيرة استعمال الموارد 

 ة له.غير المتجددة لا يتجاوز استبدال الموارد المتجددة الدائم

تعني الاستدامة البيئة كذلك أن رتم الإنبعاثات الملوثة يجب أن لا يتجاوز قدرة ال واء، الماء والتربة     
على التنوع البيولوجي، الصحة  المحافظةعلى امتصاصه ومعالجته، كما تتطلب الاستدامة البيئية 

على الحياة والسلامة الإنسانية وكذلك العمومية، نوعية ال واء، الماء والتربة في مستويات كافية للحفاظ 
 الحيوان والنبات بصفة دائمة.

 مجال وأهداف تطبيق هذا القانون:  -1 

هذا القانون في وضع الأطر القانونية لحماية البيئة، وضبط مجال اختصاص البلدية موضوع  يتمثل    
إقليم بلدية بيلباو، والتي يمكن وتدخل ا في تنظيم النشاطات ذات الطابع العمومي أو الخاص التي تقام ب

رمي إلى تطبيق المبادئ كأن تؤدي إلى التأثير على بيئة المنطقة، فالبلدية ومن خلال تطبيق هذا القانون ت

                                                                                                                                                                                     
229 - Ordenanza Municipal De Protección Del Medioambiente Del Ayuntamiento De Bilbao, 

http://www.etsist.upm.es/estaticos/catedracoitt/web_salud_medioamb/legislacion_espana/pais

_vasco/bilbao.pdf, (20/08/2015). 

 "البورج" ومدينة للمفوضية الأوروبية مشتركةال رعايةال تحت  1994ماي سنة  27"  يوم Aalborgعقد مؤتمر " - 230
 مع وزارة ميثاقال مشروع إعداد مسؤولية ياتولم (ICLEI)البيئية المحلية  الدولي للمبادراتالذي نظمه المجلس و الدنماركية، 

. تمت المصادقة على الميثاق في البداية من طرف ثمانين سلطة محلية ألمانية الاتحادية لدولةالتخطيط العمراني النقل و 
حيث تلتزم المدن والجماعات الإقليمية المصادقة  ممثل لمنظمات دولية، حكومات، مراكز علمية، ...الخ، 253أوربية و 

 على الميثاق بتطوير برامج نحو مدن مستدامة لحماية البيئة. للتفصيل أكثر حول الميثاق: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Aalborg, (18/08/2015). 
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والعمل على ضمان الاستدامة البيئية من خلال تحسين الموارد البيئية  ،"Aalborg"المقررة بموجب ميثاق 
صلاحه أين تم الإضرار به ،البلدية  . 231والمحافظة على الوسط البيئي وا 

 المبادئ التي يقوم عليها: -2 

 ة بلدية بيلباو على المبادئ التالية:يقوم القانون المحلي لحماية بيئ     

في ج قضية البيئة ادر ألزم القانون المحلي لحماية البيئة لبلدية بيلباو بإ: والمشاركة الش بية الت ميم -  
ية ال يئات الإدار والشؤون المتعلقة بإدارة البلدية من خلال مشاركة مختلف  كل مجالات اتخاذ القرار،

في التسيير الفعال للموارد البلدية، ومن أجل إتاحة الفرصة للجميع يعمل المجلس الشعبي التابعة للبلدية 
وجيين، ممثلي مختلف الج ات ، الجمعيات، الايكولللمواطنينالبلدي على ترقية المشاركة النشطة 

  . 232الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنقابية، في تطوير نموذج نوعي للحماية المحلية للبيئة

عمل المجلس المحلية للبيئة ي حمايةالمن أجل المشاركة الشعبية الفعالة في : التحسيس والتربية البيئية -
الشعبي البلدي على وضع مخطط للتحسيس ورفع الوعي والتربية البيئة بين المواطنين، مع وضع برامج 

نى خاصة لنشر المعرفة، المعلومة، وروح المسؤولية والسلوك البيئي الصحيح. كما تلتزم البلدية بإنشاء البُ 
 .233لأهداف المذكورةالتحتية وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيق ا

دون الحاجة إلى و بناء على طلبه  الوصول شخص طبيعي أو اعتباري  يمكن لأي: الحق في الم لومة -
 يةر  س   على أي حال، وضمان بلدية إدارة أي التي تحتفظ ب ا المعلومات البيئة كل، مصلحة خاصة إثبات
 يقصد بالمعلومة في الإطار المحلي لحماية البيئة مايلي: .مقدم الطلب هوية

 بما في ذلك، الطبيعيةالأنواع والنباتات و  والحيواناتالتربة والأرض وال واء و مياه الوضع الحالي لل -  
 .العناصر وضع هذه قد تؤثر على أو التي أثرت الأنشطة والتدابير، فضلا عن المتبادلة تفاعلات ا

                                                           
231 - Art. 01, 02. Ordenanza Municipal De Protección Del Medioambiente Del Ayuntamiento 

De Bilbao, Op.cit. 
232 - Art. 03, 04, Ibid. 
233 - Art. 05, Ibid. 
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 .234لحماية البيئةالإجراءات أو التدابير المتخذة الإدارة البيئية و  خطط وبرامج -  

يحدد نفس القانون  المذكور أعلاه، إضافة إلى المبادئ التي يقوم علي ا القانون البلدي لحماية البيئة    
اختصاص سلطة الضبط المحلية في مواج ة النشاطات ذات الأثر البيئي، من خلال مختلف الصلاحيات 

اتخاذ الإجراءات الوقائية، التفتيش وحق مراقبة المنشآت الواقعة بإقليم البلدية المقررة كدراسة الأثر البيئي، 
جراءات فرض الانضباط البيئيالبلدية، كما حدد نفس القانون آليات توجيه السيا . 235سة المحلية البيئة وا 

إضافة إلى تطرقه للمسائل التفصيلية المتعلقة بصلاحية سلطة الضبط المحلية في حماية مختلف 
العناصر البيئة من المخاطر الناتجة عن مختلف النشاطات البشرية الواقعة على الإقليم البلدي، وسلطة 

أديبي المطبق على كل مساس أو خرق للقواعد ق النظام القانوني الت  المجلس الشعبي البلدي في تطبي
 .236القانونية المقررة لذلك

يلاحظ أن المعالجة القانونية المحلية لحماية البيئة في إسبانيا تتم في إطار قانون بيئي بلدي، جد     
في الجزائر ف و  مفصل بما يتناسب والخصائص البيئية لكل إقليم بلدي، أما فيما يخص نفس القضية

الذي يصلح لكل الأقاليم البيئية الوطنية، ولكل مجالات  ،مكرس في إطار قانون البلدية الوطني العام
 التنمية المحلية من وج ة نظر المشرع الجزائري.

                                                           
234 - Art. 06, Ordenanza Municipal De Protección Del Medioambiente Del Ayuntamiento De 

Bilbao, Op.cit. 
235 - Art. 07- 19, Op.cit. 
236 - Art. 20- 193, Ibid. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 انيــل الثـالفص

 ولةــالمقب ةـالبيئياطر ــط الإدار  إلى إدارة المخـمن الضب 

 

 

 

 



 المقبولة ةإلى إدارة المخاطر البيئيمن الضبط الإدار   :الفصل الثاني
 

 

 
74 

ض على الإنسان نفسه تطوير معارف ر  يوم، فُ  بعد وما  كككتصاعدة يات البشرية المُ ككفي ظل الحاج    
تلك الحككككاجات، لكن لم تككككن قضيكككة تلبية تلك الحككككاجات بالطريقكككة المثاليكككة التي يريدها، وتقنيكككات لتلبية 

على الوسط  -في غالب الأحيان–انعكاسات خطيرة وغير قابلة للإصلاح إلى ذلك   ا ما تجاوزبل نتج عن
ة، لذلك وجب على الإنسان البيئي الذي يتعايش فيه مع باقي الأنظمة الايكولوجية والعناصر الطبيعي

 .مطلقا   الاختيار بين تلك المخاطر التي طورها بين قابلة للتعايش مع ا ومرفوضة رفضا  

الطريقة التقليدية تفصلنا بالكامل على المخاطر البيئية على ضوء ما سبق ذكره ضبط فقضية  ،إذن    
، الغابي، الاقتصاديركز على ما هو اعتداء على النظام العام الإداري، السياسي، ككللتدخل الإداري، التي ت

في مواج ة الاعتداءات الإداري الفلاحي، ... الخ، ذلك لأن كل هذه الأنظمة التي طورها حق التدخل 
لقواعد ارس خارج إطار ام  ءات تُ امؤسسة على الفكرة القاضية بأن هذه الاعتد ،المحتملة على النظام العام

 ونية.القان

قمع  لزم الأمري نادى به القانون العام، هو نظام رقابة وفي حال ذفالنظام التقليدي للضبط الإداري ال    
في إطار التدخل –، الأمر الذي يؤدي بنا النشاطات غير القانونية والمناقضة للتشريعات السارية المفعول

 .237قانوني بحتإلى القول أننا بصدد عمل  -الإداري التقليدي

هي صعبة التحكم المخاطر التكنولوجية، التطور الصناعي والتطور التكنولوجي الحديث  أنما حدث     
 الأعمالتلك لا يكمن في ون البيئة كككككه قانككككدي الذي يواجكككككفالمشكلة والتح ة؛ككككق مبدأ المشروعيككككعن طري

غير المشروعة المعروفة، والمضرة بالبيئة كالصب غير الشرعي للنفايات مثلا، بل يتمثل في تلك 
والتي  ،للقواعد القانونية المعمول ب المبدأ المشروعية و تماما  النشاطات أو المنشآت المطابقة ،الأعمال

عقيدات النسيج ، من منطلق تبالبيئة ا  ضرار إ وتسببتحدث  أنيمكن و تحدث وتولد مخاطر بيئية 
 .الذي أوجده الإنسانالتكنولوجي والصناعي 

ففي عديد  مية على حساب المعايير القانونية؛فالأمر إذن يفرض المعايير التقنية والمعايير العل    
لوكيات أمام سُ فكك والانفصال بين المعايير العلمية والتقنية، نجد أنفسنا المناسبات وعلى اعتبار هذا التَّ 

                                                           
237 - MONCADA ALCANTARA Enrique, Op.cit., p. 5. 
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تتماشى بدقة جد متناهية والتشريع المعمول به، لكن ينادى من منابر علمية تطابق و توأعمال ونشاطات 
  .238بيئية على ما تحدثه من مخاطر وأضرار

الناتجة عن المقبولة ية إذن، فعملية إدارة المخاطر البيئية هي تعامل قانون البيئة مع المخاطر البيئ    
 تحقيقا  عن طريق مجموعة من التقنيات والآليات القانونية  ومرافقته ل ا ،التطور الصناعي والتكنولوجي

 للتوازن في العلاقة بين التنمية والبيئة.

كآلية للمفاضلة أو – بعد نشاط الضبط الإداري البيئيالتي يتولاها قانون البيئة  الم مة الثانيةف    
ووضع معايير  -مع ا ش  عايُ الت   يمكنالتي  –هي إدارة المخاطر المسموح ب ا ، -الاختيار بين المخاطر

أدوات وصيغ قانونية  طريق عن في حالة اليقين العلمي )المبحث الأول(،  ذه المخاطرلوتثبيت حدود 
     .مكن من إدارة المخاطر البيئيةتُ 

السلبي ل دقيق في جانب ا ككلوجية لم يفصل العلم بشكو التكن المستجداتمن  كثيرال بالرغم من أن    
، يجككد قانككون البيئة نفسه أمام تحككدي التعامل مع عدم يقينيككة تتولد عن ا أناطر التي يمكن ككوالمخ

 ،-نتيجة عدم يقينية الحقائق العلمية المتعلقة بنشاط أو تكنولوجيا معينة– المخاطككر الممكنة الحككدوث
صككدار القرار الإداري الخاص بالفصل في ذلك  لقانون ، معتمدا على المبادئ العامة لثاني()المبحث ا 239وا 

 .البيئة حماية

 

 

 

 

 

                                                           
238 - ESTEVE PARDO José, El derecho del medio ambiente como derecho de decisión y 

gestión de riesgos, Op.cit., P.P. 11, 12. 
239 - ESTEVE PARDO José, técnica, riesgo y derecho. Tratamiento del riesgo tecnológico en 

el derecho ambiental, Edición Ariel derecho, Barcelona, España, 1999, P. 93. 
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 :الردع مقابل التحفيز إدارة للمخاطر المؤكدة: الأولالمبحث 

ركز نشاط الإدارة الإداري للمخاطر البيئية في هذه المرحلة، على المخاطر اليقينية التي لم يدع ككككيت   
للشك في أضرارها على البيئية لكن رخصت وقبلت من طرف قانون البيئة تحقيقا لأهداف  العلم مجالا  

، كاستغلال الموارد الطبيعية في العملية الإنتاجية شرط أن تنموية شرط أن لا تتجاوز الحدود المسموح ب ا
وارد الطبيعية لا يتجاوز هذا الاستغلال الحدود المسموح ب ا ضمن الترخيص بالاستغلال، حفاظا على الم

 .من ج ة وضمانا لاستدامة التنمية من ج ة ثانية

 في تتم الممارسة الإدارية لإدارة المخاطر البيئية المؤكدة علميا، عن طريق عديد الآليات تتمثل أهم ا   
عند تجاوز المخاطر المستويات القانونية المسموح ب ا ضمن التراخيص  ،ات الإدارية البيئيةكككككالعقوب
أو مخالفة التشريع البيئي، وذلك عن طريق حرمان الشخص من حق من حقوقه أو التضييق  داريةالإ

علي ا دفعا به لتعديل أو تغيير سلوكه بما يتماشى والأنظمة القانونية المقررة لحماية البيئة )المطلب 
 الأول(.

على المتعاملين الاقتصادية المالية من قبيل وسائل الضغط  التي تعتبرة، ككككالبيئي ةككككيبالضر كذلك     
به إلى الوقاية  وتحميل المتعامل جزء من تكاليف المحافظة على البيئة، دفعا  الحد من التأثير،  أوللتقليل 

 .في السوق التنافسية عوض تحمله أعبككاء مالية تؤثر على قدرته الاقتصكككادية 

، الحسومات المقررة على المتعاملين والأعباءلعقوبات مقابل ا ر كذلك من وسائل إدارة المخاطركككوتعتب    
باستعمال تكنولوجيا صديقة للبيئة أو التي تعمل  ون قومي لذينال للمتعاملينالممنوحة الضريبية والحوافز 

اجت اد المتعامل في التقليل من المخاطر قصد  إلى، الأمر الذي يؤدي لى التقليل من التلوث البيئيع
 .(الثاني المطلب) 240الاستفادة من هذه المزايا

 

 

 

                                                           
240 - ESTEVE PARDO José, derecho del medio ambiente, Op.cit., P.P. 15, 16. 
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 :الإدارية: أسلوب تصحيحي للسلوكيات المضرة بالبيئة اتال قوبالمطلب الأول: 

حرمان،  ، ف ناك من اعتبرهاتعددت واختلفت وج ات النظر والتعاريف الموج ة للعقوبة الإدارية    
، وذلك كرد تضييق أو تعليق حق معين من الحقوق أو مصلحة قانونية للشخص المسؤول عن المخالفة

عن ارتكابه ل ا. كما عرفت ا المحكمة الدستورية الاسبانية على أن ا: " قرار إداري ي دف  -كعقوبةو –فعل 
 .241القمع والحد من الحقوق من منطلق التقدير المسبق السلبي للتصرف" إل

تعتبر الجزاءات الإدارية البيئية قرارات إدارية فردية ذات طابع جزائي، توقع ا السلطة الإدارية     
المختصة على مرتكب المخالفة الضارة بالبيئة والملوثة ل ا، سواء  على فرد معين أو جماعة محددة 

 استنادا على نص تشريعي يتعلق بموضوع المخالفة.

وفقا  –جموع الإجراءات ذات الطابع الق ري، المتخذة من طرف الإدارة كما عُر فت على أن ا م    
، والموقعة على من لا يمتثل للمعاييككككر الإدارية المتخككذة تطبيقكككا للتشريكككع البيئكككي، الكككذي -لضمانات معينة

لعقلاني والإصلاح لا يقتصر دوره على حماية واحتكككرام البيئة، بكل يتعدى ذلك إلى واجب الاستغككلال ا
 .242والاستبدال

(، وأنواع فرع أوللأهمية البالغة للجزاء الإداري في الوقاية من المخاطر البيئية )لوجب التطرق  لذلك    
الواجب  توافرها ضمانات لثم ل(، فرع ثانيهذه العقوبات المسلطة على النشاطات الماسة بسلامة البيئة )

 .(فرع ثالثمواج ة السلطة القمعية للإدارة البيئية )فق البيئي في ككمرتلل حماية  

 ل قوبة الإدارية في حماية البيئة:أهمية ا الفرع الأول:

، هل ال دف من من خلال التعاريف المذكورة والخاصة بالعقوبة الإدارية البيئية يطرح التساؤل التالي    
تكرار المخالفة؟ وهل من شأن الردع الإداري توقيع العقوبة الإدارية هو ردع المخالف وحمله على عدم 

 القيام بجبر الأضرار البيئية؟
                                                           

241 - LOURDES RAMIREZ TORRADO María, "La sanción administrativa y su 

diferenciación con otras medidas que imponen cargas a los administrados en el contexto 

español", Revista de derecho, N° 27, universidad del norte, Colombia, 2007, P.P. 274, 275. 
242 - JAVIER VELASQUEZ MUNEZ Carlos, "Ejercicio de la potestad sancionadora de la 

administración en España y Colombia para la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales", Revista de derecho, N° 22, universidad del norte, Colombia, 2004, P. 10.  
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في قانون  ا  ثانوي ا  دور تلعب ة ككككقوبة الإدارية البيئيككالعقبل التفصيل في ذلك، يجب الإشارة إلى أن     
إرادت ا ب الإدارةحماية البيئة، على اعتبار أن ا وسيلة إدارية قمعية أحادية الجانب تفرض من طرف 

التي تعتبر ورقة يعول علي ا  كيةشارُ الوقائية الت   بالآلياتة كككك، مقارن-ةككككبعد وقوع المخالفة البيئي– ردةككالمنف
  في مجال حماية البيئة.

النصوص القانونية  يقوم بانت اكتستطيع الإدارة وبإرادت ا المنفردة معاقبة وردع أي شخص  إذن،    
 البيئة.ب من شأن ا الإضرار لنشاطات ممارستهمن خلال  ،الخاصة بحماية البيئة

أمر نسبي، ولا تعني أنه من وج ة نظر السياسة  -بين ما هو وقائي وقمعي–إلا أن هذه التفرقة     
نما الوقاية من إحداث أو ككككأن ال دف الن ائي للسلطة العقالقمعية  ابية للإدارة هو القمع في حد ذاته، وا 

وقيع أكبر عدد من ككككغير مشروعة في نظر الإدارة، فال دف من وراء ذلك ليس قيام الإدارة بتالقيام بأعمال 
ة للإدارة في مواج ة الأعمال ككابية الفعالكككوية القوة العقككزيز وتقككككالعقوبات الإدارية الممكنة، بل تع

 النشاطات المناقضة لقانون البيئة.و 

العقاب، بل فقط بمجرد الت ديد بتوقيع العقوبة يُضمن احترام  إلىت دف فالسياسة العقابية المحكمة لا     
والعكس في حالة  عادل.مستقيم و ط، ش  الج از الإداري القمعي ج از ن  متى كان  ،والنواهي القانونية الأوامر

ة لا يكون الغرض من البيئي ةالجنائي العقوبةوقيع ككككالجزاء الجنائي حسب غالب التفسيرات الفق ية، فبت
اللاحق للقيام القضائي من أجل الردع لا يكون إلا  من هذا النوع عقوبةإن تسليط ورائ ا الوقاية، بل 

 .243للتشريع البيئي خالفبالتصرف الم

 إمكانيتهالعقوبات الإداري، ف و ذو طبيعة مرنة على اعتبار الدور الوقائي لقانون  إلى بالإضافة    
تحويله مسار أعمال وسلوكيات في ا احتمال إضرار بالبيئة، إذا قام الشخص بإحداث ا يمكن تكييف ا على 

بيئية، وبالتالي فالدور الوقائي للعقوبات الإدارية لا يقتصر على تفادي إحداث الإضرار  مخالفاتأن ا 
 .البيئية بل يمتد إلى تفادي احتمال وقوع الإضرار البيئية

                                                           
243 - JAVIER VELASQUEZ MUNEZ Carlos, Op.cit., P. 11.   
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 إلىؤدية ككككائية المككككات الوقكككم التقنيكككل ا لأن تكون من أهكيؤه الإداريةوبة ككككائي للعقككككدور الوقككفال ،إذن    
اس ب ا ف ي في الغالب غير قابلة ككالتي إذا حدث وان تم المس، ةككالح العامة البيئيككككحماية المص

 . 244للإصلاح

أداة فعالة في  من جانب ا، اعتُبرت العقوبات الإدارية البيئية من طرف المحكمة الدستورية الاسبانية    
بتاريخ الصادر  149/1995245في حكم ا رقم وذلك  ،، لضمان ا احترام التشريع البيئيحماية البيئة

من أجل و التي ، الةأداة فعالإدارية " ... دون شك تعتبر العقوبات والذي أقر أنه: ، 06/10/1995
  "... إقكككككرارها.ات ا وحيوان ا، يمكن للمشرع كككاط الطبيعية بنبكككككالأوسضمان حماية 

البيئية المجال الوحيد الذي خصه الدستور الاسباني  الإداريةتعتبر العقوبة  ،ونظرا لأهميت ا القصوى     
التي يمكن أن تطبق كذلك ، 247ابية للإدارةككككالسلطة العقرغم نصه على عمومية  ،246بالنص عليه صراحة

التصرفات على رض العقوبة الإدارية ككوري المزدوج لفكككس الإلزام الدستر  كككعلى المجال البيئي، الأمر الذي يُ 
، وأن ذلك لا يكون بالطبع إلا تطبيقا لقوانين أو الايجابية التي يمكن أن ينتج عن ا مخاطر بيئة ،السلبية

 .إعمالا لمبدأ المشروعية التشريعية صادرة عن السلطة

فالجزاء الإداري يلتقي مع إجراءات الضبط الإداري بكون ما صادرين عن سلطة إدارية في شكل     
 زهما من الأوجه التالية:كككككة حماية للبيئة، لكن يمكن تمييكككقرارات إداري

شخص قام بانت اك القوانين  تصدر العقوبة الإدارية في شكل عقاب على مخالفة بيئية من طرف -أ
الخاصة بحماية البيئة، مما يعني أنه لا مجال لتطبيقه إذا لم تكن هناك مخالفة، عكس تدابير الضبط 

 خذ في أغلب الحالات من أجل الحيلولة دون وقوع مخالفات مخلة بالنظام العام لم تقع،ت  الإداري التي تُ 
 رها سلطة الضبط الإداري.ولكن توشك أن تقع بناء على مظاهر خارجية تقد

                                                           
244 - PEÑALVER ICABRE Alex, "Nuevas tendencias sobre la inactividad administrativa en la 

aplicación de las sanciones ambientales", fundación democracia y gobierno local, N°1, 

Barcelona, España, 2005, P. 175. 
245 - STC. ES. N° 149/1995, del 06 de Octubre 1995. 
246 - Art. 45/3 de la Constitución Española, Op.cit. 
247 - Art. 25/1 , Ibid.  
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يتضمن الجزاء الإداري البيئي نوع من أنواع العقوبة، التي عادة ما يكون ل ا دور علاجي ردعي ضد  -ب
بر تدابير الضبط الإداري إجراءات احترازية ووقائية ضد النشاطات تتعحين ما يشكل مخالفة بيئية، في 

أحد الوسائل  بأنواعه ذلك يعتبر الجزاء الإداري البيئيل .248المساس بالنظام العام جراء وقوع ا التي يخشى
 الفعالة في إدارة المخاطر البيئية ومراقبت ا.المؤثرة و القانونية الإدارية 

 البيئية: أنواع ال قوبات الإدارية الفرع الثاني:

في حالة  ،يحق للإدارة المختصة توقيع العقوبة الإدارية على المنشآت المصنفة ،للتشريع البيئي تطبيقا      
للتنظيم المطبق على المنشآت المصنفة، معاينة اللجنة الولائية لمراقبة هذه المنشآت وضعية غير مطابقة 

 .249أو للأحكام التقنية الخاصة المنصوص علي ا في رخصة الاستغلال

يمكن القول أن العقوبات الإدارية المسلطة على الأشخاص حماية  للبيئة عديدة ومتنوعة، لكن تندرج و     
(، وعقوبات إدارية أولادارية مالية )عقوبات إ إلىحسب ما تشير إليه غالب الكتابات المتعلقة بالموضوع 

 (.ثانياغير مالية )

 :ال قوبات الإدارية المالية أولا:

مبالغ نقدية تفرض ا الإدارة بإرادت ا المنفردة دون اللجوء للقضاء،  ،الماليةتعتبر الجزاءات الإدارية     
ف ي  البيئة والتي تمنح ا هذه السلطة؛ على الشخص الذي ينت ك النصوص التشريعية المتعلقة بحماية

ادي على من يخالف التشريع فر بقرار إداري إن ،تُت خذ غالبا في شكل مبالغ مالية مفروضة من طرف الإدارة
إلا بعد بدوره لا يصدر  ،ف ي تتميز عن الغرامات المالية الجنائية التي لا تفرض إلا بحكم قضائي البيئي،

 طويلة تتطلب ا الدعوى الجزائية.إتباع إجراءات 

كذلك تتميز العقوبة الإدارية المالية أن ا لا تثير أي إشكالية بشأن تطبيق ا على الأشخاص المعنوية     
من  انطلاقاسواء العامة أو الخاصة، بخلاف الغرامة الجنائية التي يمكن أن يثار بشأن ا نفس الإشكال 

 : وت تَّخذ العقوبة الإدارية المالية إحدى الشكلين .250مبدأ شخصية العقوبة
                                                           

مجلة الكوفة للعلوم القانونية ، "-دراسة قانونية مقارنة–دور الجزاءات الإدارية في حماية البيئة "، علاء نافع كطافة - 248
 .214 ،213ص.  ، ص2013العراق، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الكوفة، 15عدد ال، والسياسية

 ، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة، مرجع سابق.198-06 رقمفيذي تنالمن المرسوم  23المادة  - 249
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 :التغريم الإدار  للمخالف -1   

فقد يحددها المشرع التي يمكن أن تفرض وفقا للتشريعات البيئية بأشكال عدة، الغرامة الإدارية  دُ ر  ت      
تفرضه الإدارة على مرتكب المخالفة، كما يمكن للمشرع ترك السلطة  ،بشكل مبلغ محدد وثابت من المال

 للإدارة في تحديد مقدار الغرامة. التقديرية

قدار  ش للتقدير والاختيار للم  كككا هامكككيترك للإدارة في إطارهم ،نككة في شكل حديكككككوقد ترد الغرام    
ه على المخالفة، على أن القرار الإداري الصادر بشأن مقدار الغرامة يخضع للرقابة المناسب  فرضُ 

به أمام الج ة المختصة وفقا للقانون وطبقا للشروط والمواعيد  الطعنوز كككة، ومن ثم يجككالقضائي
 .251المحددة

نما يُ كككة الإدارية من جانب ككككفالغرام     ام ككاص القيكككزام الأشخككراد من وراء فرض ا إلككككا لا ت دف إلى القمع، وا 
قبيل ممارسة السلطة تعتبر من عقوبة ولا ب دف الي ليست كك، ف -الايجابية أو السلبية–ات م كككبالتزام

اذها في إطار ممارسة السلطة الإدارية التنفيذية، الأمر الذي أكده حكم المحكمة ككككيتم اتخ العقابية، لكن
الواقعة  للالتزامات الامتثالاره ل ا وسيلة لأجل تحريك إرادة الأشخاص نحو ككككباعتب ،252ةككككالإسباني العليا

عن التنظيم  مقاومة أو الاعتراضالصيان أو ع  الأكد من ككككالت  ة ككككن تفرض في حالكككك، لكمكككككعلى عاتق 
 .253بهالمعمول 

أولا  /96بموجب المادة  1981لسنة  89رقم العراقي كمثال على ذلك، نص قانون الصحة العامة     
بحق صاحب المحل  ،منه، على صلاحية فرض الغرامة الإدارية من طرف وزير الصحة أو من يخوله

أو الأنظمة أو التعليمات أو  ،الخاضع للإجازة أو الرقابة الصحية في حال مخالفته لأحكام القانون 
 مائتان وخمسون ألف دينار عراقي. (000 250)البيانات الصادرة بموجبه، بحد لا يتجاوز 

ثانيا  /33في المادة  2009 لسنة 27وهو الأمر الذي أقره قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم     
فرض غرامة إدارية لا تقل عن بأو من يخوله شرط أن لا تقل وظيفته عن مدير عام،  ،لوزير البيئة

                                                                                                                                                                                     
 .216، 215، ص. سابق نافع كطافة علاء، مرجع - 250
 .98، حوراء حيدر إبراهيم، مرجع سابق، ص. إسماعيل صعصاع البديري  - 251

252 - STS. ES. N° 5577/1984, de 10 de Julio 1984. 
253 - LOURDES RAMIREZ TORRADO María, Op.cit., PP. 279, 280. 
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( عشرة مليون دينار، تكرر ش ريا حتى إزالة 000 000 10( مليون دينار ولا تزيد على )1000000)
 والتعليمات الصادرة بموجبه. المخالفة، على كل من خالف أحكام القانون المذكور والأنظمة

ن البيئة، على الرغم نو ريحا بشان الغرامة الإدارية في إطار قاكالمشرع الجزائري فلم يكن صموقف  أما    
التي  عكس الغرامة القضائية ،الوقاية من المخاطر البيئيةو  الردع من كون ا أكثر فعالية وسرعة في تحقيق

 .اعتمدها في غالب التشريع البيئي كوسيلة ردعية في مواج ة المخاطر البيئية

 :لمحل المخالفة : المصادرة الإدارية2

ن انصب   ،بصورة عامة عبارة عن نزع المال جبرا بغير مقابلالمصادرة       ت على قدر  وهي عينية دائما وا 
مثل مصادرة الأسلحة  ،من المال، وقد تكون المصادرة الإدارية منصبة على أشياء محرمة بذات ا معين  

 .254المضبوطة بعد انقضاء الدعوى الجزائية

فالمصادرة العامة محل ا كل ثروة المحكوم عليه  نوعان، مصادرة عامة ومصادرة خاصة.والمصادرة     
محل المصادرة الخاصة فمحل ا شيء معين قد يكون  أمابنص الدستور،  محظورة  غالبا ما تكون وهي 

المخالفة أو الجريمة أو يكون قد استعمل في ا، أو تم الحصول عليه من ا، كما أن المصادرة قد تكون 
ة إذا ما ترك ككككة إذا فرض المشرع ضرورة الحكم ب ا أو تطبيق ا من قبل الإدارة، أو تكون جوازيكككوجوبي

 .255لإدارة سلطة تقديرية في توقيع ا على المخالفالمشرع للقاضي أو ا

من ضمن الجزاءات الإدارية المالية التي تأخذ ب ا الأج زة الإدارية د ع  تُ فالمصادرة الإدارية  ،وبذلك    
لحماية البيئة، كون ا جزاء عيني ينصب على الشيء محل المخالفة البيئية أكثر من اتجاه ا نحو 

القانون الأشياء التي ترد علي ا المصادرة والتي تشكل مصدر التلوث، مثل  ف، فقد يحددالمخال   الشخص
 .256المواد المشعة أو شحنات الأغذية الفاسدة أو بعض أنواع المبيدات المحظورة

                                                           
، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، دار الفكر عبد الرؤوف هاشم بسيوني - 254

 .159، ص. 2007الجامعي، الإسكندرية، 
 .219، مرجع سابق، ص. علاء كطافةنافع  - 255
نظرا للخطورة الشديدة للمبيدات الفلاحية بصفة عامة، تجد الإدارة نفس ا مضطرة للمراقبة الشديدة علي ا والتدخل  - 256

لذلك نظرا لخطورت ا القاتلة على البيئة وصحة الإنسان، وكمثال على ذلك كارثة مصنع=  متى دفعت الحاجةلمصادرت ا 
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ذا كان الأصل في المصادرة أن ا جزاء جنائي، فإن ذلك لا يمنع من تقريرها كجزاء إداري مالي،      وا 
ا الوزير أو من يخوله هي وبلا شك مصادرة إدارية، يمكن للإدارة تقريرها طبقا لنص رهالتي يقر   فالمصادرة 

 .257أو تبعي لمواج ة بعض المخالفات الإدارية ،القانون كجزاء إداري تكميلي

 :ال قوبات الإدارية غير المالية -ثانيا

س الذمة المالية للشخص تمُ  ف م من خلال تسمية العقوبة الإدارية بغير المالية أن ا لايُ  ،لأول وهلة    
المساس بالذمة المالية بطريقة غير  إلىكونه يؤدي المحدث لمخاطر بيئية، لكن الأمر يتجاوز ذلك ب  

 سالبة أو المقيدة للحقوق والحريات التجاريةمباشرة للشخص، عن طريق طبيعة هذه الجزاءات ال
 والصناعية.

أشد على الشخص من العقوبة الإدارية المالية في حالة  الماليةعتبر وقع العقوبة الإدارية غير يُ      
ما جاءت  أهموللعقوبة الإدارية غير المالية صور عديدة، وفيمايلي  تجاوز حدود المخاطر المسموح ب ا.

 :كعقوبات إدارية غير مالية به التشريعات البيئية

 :ت نُ الشخص في حالة التَّ  نشاطق المنشأة أو وقف غلْ  -1

ا ضرار  منع استمرار منشأة معينة من مزاولة أنشطت ا التي تشكل إ   ،وراء توقيع هذا الجزاءيقصد من     
ة والصحة العامة، وذلك لبيئة، ويعد هذا الجزاء من أكثر الجزاءات الإدارية شيوعا في مجال حماية البيئبا

سريعة تضمن عدم تكرار لما من شأنه أن يضع حدا للممارسات الخطرة على الصحة والبيئة بصورة 
 .258المخالفة البيئية مستقبلا

                                                                                                                                                                                     

 بمدينة بوبال ال ندية التابع لشركة "يونيان كارباير" الأمريكية، والذي تسرب منه مادة ميثيل 1984=المبيدات الحشرية سنة 
ص ابة ما يربو عن مائة ألف آخرون بأمراض خطيرة،  الإيزوسيانيت، الأمر الذي أدى إلى وفاة ألفين وخمسمائة شخص، وا 

فضلا عن العمى الدائم الذي لحق بالآلاف من م، وتلف المحاصيل الزراعية ونفوق المواشي في المنطقة المحيطة 
 ،1997، مصربالمصنع. للتفصيل: محمد السيد أرناؤوط، الإنسان وتلوث البيئة، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الثالثة، 

 .249ص. 
 .99، حوراء حيدر إبراهيم، مرجع سابق، ص. إسماعيل صعصاع البديري  - 257
  .221، مرجع سابق، ص. علاء نافع كطافة - 258
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تسم بالسرعة في التنفيذ لوقف المخاطر البيئية، لأنه متاح في ي الايجابي الإداري  الجزاءف ذا النوع من     
دون بعد توجيه الإنذار أو التنبيه للشخص  ،يد الإدارة فور التأكد من تجاوز المنشاة للحدود المسموحة

 يكون هذا التصرف الصادر من الإدارة إما:انتظار، وقد 

  مؤقتا: - 

قتا محددا في هذه الحالة تلجأ الإدارة إلى وقف العمل أو النشاط المخالف للتشريع، ويكون الوقف مؤ      
المتمثلة في تقدم  ،فضلا عن الخسائر التقنية الأخرى  ما يؤدي إلى خسارة مادية اقتصادية ،مدة معينةب

المشاريع المنافسة وفقدان الأسواق المست لكة، وهو الأمر الذي يدفع بأصحاب المشاريع إلى اتخاذ 
 س  كر  ف ذا الإجراء مُ  .259الإجراءات اللازمة والسريعة لتفادي تكرار المخالفة وتفادي العقوبة في المستقبل

  .260لحماية البيئة خاصة للتعامل مع المنشآت المصنفة

 :انهائي -

عندما تخالف القانون دون انتظار  ،ويكون ن ائيا بالمنع من الاستمرار في استغلال تلك المنشأة    
بالغلق، ورغم أن غلق المنشأة يصيب المخالف في ذمته ويصدر بذلك قرار إداري  ،للمحاكمة الجنائية

لفرد في استغلال المنشأة التي المالية، إلا انه ينصب كذلك في جانبه الأكبر على تقييد أو منع حق ا
 .261لممارسة نشاطهيملك ا أو يستأجرها 

 :سحب الترخيص بالاستغلال -2

جزاء إداري يصدر بقرار إداري مسبب من ج ة الإدارة، ضد سحب الترخيص باستغلال المنشأة  يعتبر    
التي تنظم ذلك النشاط، زاول نشاط خول له بموجب إجازة أو ترخيص بما يخالف القوانين والتعليمات من يُ 

 .بما من شانه أن يعرض البيئة لأضرار

                                                           
دفاتر السياسة ، "العقوبات الإدارية لمواج ة خطر المنشآت المصنفة على البيئة في التشريع الجزائري "فاضل إل ام،  - 259

 .317، ص. 2013، ورقلة جامعة قاصدي مرباح،كلية العلوم القانونية والسياسية، ، 9، العدد والقانون 
 23/4، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق. المادة 03/10من قانون رقم  25/2المادة  - 260

 ية البيئة، مرجع سابق.، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحما06/198من المرسوم التنفيذي رقم 
 .318فاضل إل ام، مرجع سابق، ص.  - 261
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الجزاءات الصارمة التي يمكن أن توقع ا الإدارة على المنشآت المخلة  هذا الإجراء منويعد      
والتي يمكن أن توقع بصورة مؤقتة  عات البيئية أو في الترخيص ذاته،بالمعايير المحددة، سواء في التشري

غلق ووقف النشاط أو بصورة ن ائية عندما تكون المخالفة البيئية تتسم بالجسامة، بعد كما في جزاء ال
 . 262نفاذ الجزاءات السابقة لسحب الترخيص في حالة عدم الاستجابةاست  

ويمكن تمييز غلق المنشأة عن سحب الترخيص في اعتبار هذا الأخير أوسع مجالا من غلق المنشأة،     
كن أن مْ لمعني بقرار السحب من مزاولة نشاطه بصفة عامة، أما قرار الغلق فيُ لأنه يتضمن منع الشخص ا

 ينصب على منشأة من المنشآت المسببة للمخاطر البيئية التي يشمل ا الترخيص.

يمكن للإدارة المختصة سحب رخصة استغلال المنشأة المصنفة بعد تبليغ التعليق في أجل ستة     
النشاط كعقوبة إدارية توقع من طرف السلطة الإدارية المانحة طابقة أش ر، إذا لم يقم المستغل بم

 .263بقاعدة توازي الأشكال للترخيص عملا  

 : ما كان عليه إلىأو رد الشيء  لزام الإدار  للمخالف بإزالة الأضرار البيئيةالإ  -3

ي دف إلى إزالة المخاطر البيئية  ،عبارة عن جزاء يصدر بقرار إداري من ج ة الإدارة المختصةهو     
لتجنب الإضرار أو الإخلال بالوسط  ،كب المخالفة بإزالت ا خلال المدة المحددة لذلكككم مرتكككإذا لم يق
 .البيئي

ة بمحوها بشكل كلي ون ائي، لا ككة البيئيككوجود المادي للمخالفككن ي الزاء ن ائي لأنه يُ ككفجزاء الإزالة ج    
ى ككة علككة البيئيككزاءات الإداريككد الجككاط، وهو بذلك أشككي الغلق أو وقف النشككمؤقتة كما في جزائورة كككبص

 .264الإطلاق

بإصلاح وا عادة الإلزام  ،توقيع ا في حق المخالف مُ ت  ي  عقوبات أخرى  إلىتطلب إضافة تف ذه العقوبة     
الأوضاع إلى الحالة التي كانت علي ا أو الحالة العادية. إلا أنه في مادة البيئة تعتبر اغلب الأضرار 

                                                           
 .191، مرجع سابق، ص. ياسين حسين العابديرنا  - 262
، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، 06/198من المرسوم التنفيذي رقم  23/6المادة  - 263
 رجع سابق.م

 .104إبراهيم، مرجع سابق، ص.  صعصاع البديري إسماعيل، حوراء حيدر - 264
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عمل على إعادة ت تعويضيةإجراءات اتخاذ  إلىالأمر الذي يستلزم اللجوء البيئية غير قابلة للإصلاح 
 .265د التلقائي للعناصر البيئية المتدهورةالتجد  

شروح الفق ية القانونية للعقوبة الإدارية المذكورة، وجب ربط ذلك بالواقع العملي للإدارة ال منطلقمن     
البيئية، وقوفا على دور العقوبة الإدارية كآلية لإدارة المخاطر البيئية المؤكدة في الجزائر، ومن أجل ذلك 

 ي حصيلة مصغرة لنشاط ا.تم التقرب من مصالح إحدى المرافق العمومية المكلفة بذلك، وفيمايل

 .2015لولاية الشلف لسنة  اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفةحصيلة نشاط 

 المصنفة.المنشآت التكفل بطلبات استغلال 
 

مراقبة المنشآت المصنفة وال قوبات الإدارية 
 الموق ة.

الطلبات الخاضعة 
لرخصة الوزير المكلف 

 بالبيئة

 31 الميدانيةعدد الزيارات  15

الطلبات الخاضعة 
 لرخصة الوالي 

 57 عدد المؤسسات المُراقبة  48

الطلبات الخاضعة 
لرخصة المجلس الشعبي 

 البلدي

 35 عدد الاعذارات الموج ة 31

 00 الإداريةالغرامات  07 رخص الانجاز
 00 مصادرة محل المخالفة 12 رخص الاستغلال
 00 المؤقتالغلق  11 الطلبات المرفوضة
ملفات قيد التحقيق 

 العلني
 00 الغلق الن ائي 19

 00 سحب الترخيص 11 الرأي إبداء
 00 الإلزام بإصلاح الأضرار 03 ملفات ناقصة

 

 .2016، مارس بيئة لولاية الشلفالالمصدر: مديرية 

                                                           
265 - JAVIER VELASQUEZ MUNEZ Carlos, Op.cit., P. 13. 
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العقوبات الإدارية بالمراقبة و علق ق المتنا من خلال المعطيات الواردة في الجدول أعلاه، هو الش  ما ي م      
، إدارة  للمخاطر الناتجة عن في حق المنشآت المخالفة للمعايير التشريعية والإدارية الخاصة بحماية البيئة

فمن العدد  ضمانا لعدم تجاوزها لحدود المخاطر المسموحة في إطار الترخيص بالإستغلال؛و ، نشاطات ا
الولاية لدى مصالح مديرية البيئة لولاية الشلف، تمت مراقبة منشآت المصنفة بللغير المعروف بالضبط 

لشح الوسائل المادية والبشرية اللازمة للقيام  نظرا   ، بمعدل يقارب منشأة كل أسبوع2015منشأة سنة  57
 الولاية. إقليمبذلك على مستوى 

ا الصدد لم تتجاوز حدود ما يلاحظ أن الإجراءات الإدارية العقابية المتخذة في حق المخالفين في هذ    
م والملاحظات وتصويب جميع نشاطات م بما يتلاء بالإجراءين ينإما لتجاوب كل المعوذلك الإعذار؛ 

أخرى غير  واردة ، أو لاعتبارات-وهذا مستبعد–عذار خلال الإطرف الإدارة المعنية من الموج ة من 
المشرفة على المنشآت المصنفة بعدم تجاوز  دفعت بالإدارة المحليةبيئية، اقتصادية، سياسية اجتماعية 

ارات المتعلقة بحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحدثة في إطار أج زة ككككد الإعذار، كالاعتبكككح
اصب العمل التي يوفرها القطاع الخاص كككعلى من ة وحفاظا  كككادي، حماية القوة التشغيليكككالدعم الاقتص

 في إطار اختصاصه، عي، غياب التنسيق بين ال يئات المحلية الكلفة بذلك كل  حماية للاستقرار الاجتما
المادية عدم اكتراث أصحاب النشاطات والمشاريع بالوسط البيئي على حساب المصالح الشخصية 

 ... إلخ.الضيقة، 

كنموذج – الولاية على مستوى  -مناصفة بين السلطات الرسمية والشعبية-بشدة و لكن السؤال المطروح     
 وباختصار: ما ذنب البيئة في كل ذلك؟ -مصغككر

 :البيئية للإدارة القم يةالسلطة في مواجهة  البيئي المرتفقحماية ضمانات : الفرع الثالث

بالنسبة إلى إدارة  مرتبطا بعلاقة تبعيةيعتبر مرتفقا  بصفة عامة كل شخص طبيعي أو اعتباري، يكون     
  .266بين ما منظمة من طرف القانون الإداري تكون العلاقة و عمومية، 

                                                           
266 - El administrado y la administración pública, lecciones de derecho administrativo, P. 2, 

disponible en: https://isainfo.files.wordpress.com/2011/01/tema_6.pdf , (22/02/2016). 
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ق البيئي كل شخص طبيعي أو اعتباري، يكون مرتبطا كككككككيمكننا القول أن المرتف ،من ذلك انطلاقكككا   
انون الإداري كككككا منظمة من طرف القككككة، وتكون العلاقة بين مكككككككة بيئيككبالنسبة إلى إدارة عمومي ة تبعيةكككككبعلاق

 بيئي.ال

لا يمكن للإدارة التوقيع العشوائي للعقوبات للإدارية في مواج ة السلوكيات المضرة بالصحة العامة     
، ذلك أن مبدأ المشروعية يفرض على -من طرف الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية– والوسط البيئي

مصالح المنتفع من المرفق  التوازن بينسة للحفاظ على اعد القانونية المكر  الإدارة الالتزام من جانب ا بالقو 
صحة من خلال مجموعة من الضمانات المتعلقة بالجزاء البيئي ذاته )أولا(، و البيئي وحماية البيئة، 

، كما يكون للمرتفق حق مخاصمة القرار الإداري المتعلق بالعقوبة الإدارية إجراءات فرض العقوبة )ثانيا(
 .أمام القضاء الإداري )ثالثا(

  :المت لقة بالجزاء البيئي ذاتهالقانونية الضمانات  -أولا

 : الإدار  البيئي مشروعية الجزاء -1

قرارات إدارية فردية تتخذ طابع الجزاء  تتمثل العقوبة الادارية البيئية فيفي موضوع حماية البيئة     
 الصادر عن سلطة إدارية ليطبق على الأشخاص الطبيعية أو المعنوية لإتيان م بأفعال تشكل إخلالا  

 .267بالبيئة وذلك طبقا لتشريعات حماية  البيئة وفي حدود ما تقرره"

إلا بنص"، لا جريمة ولا عقوبة " بأنهالقاعدة القانونية القاضية  عام على كأصلبنى هذا المبدأ يُ     
وبالتالي فسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية البيئية يجب أن تتوافق  وهذا المبدأ ضمانا لحقوق 

  وحريات م. الأشخاص

يتحدد إعمال مبدأ المشروعية في ضبطه للجزاء الإداري بعنصرين يتمثل الأول في القاعدة الضابطة    
أ اء على نص، وهو ما يطلق عليه مبديمكن وفقا لمقتضاه أن يتقرر الجزاء إلا بن ل العقوبة فلاكككلمح

انونية كككة القككالمخالف أي، لاتخكككاذهة السبب المبرر ككه يحكم شرعيككاني فإنككشرعية الجزاء الإداري، أما الث

                                                           
 .207، ص. مرجع سابقعلاء نافع كطافة،  - 267
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طلق عليه مبدأ شرعية للوصف الوارد في النص المحدد للمخالفة المرتكبة، وهو ما يُ  ا  كككة وفقكككقترفالمُ 
 .268المخالفة الإدارية

 عدم رج ية الجزاء الإدار  البيئي:  -2

محددة في قانون ساري المفعول ة ككككة بيئيككككزاءات إداريككع جكككككا ل ذا المبدأ لا يمكن للإدارة توقيكككككتطبيق    
، كما يستند هذا المبدأ ر قبله مشروعة  كككانت تعتبكككدوره، والتي ككككككابقة لصككككككرفات والوقائع السكككعلى التص

اء القانون الإداري، القاضية بعدم جواز ككككككه وقضككككا لدى فقككككككستقر علي ة المُ كككككد العامككككككأيضا على القواع
 إلا من خلال القرار الإداري  البيئي ن توقيع الجزاء الإداري كككككلا يم حيثة كككرارات الإداريكككرجعية الق

 .  269البيئي

  التناسب بين الجزاء الإدار  والمخالفة البيئية: -3

بمراعاة مبدأ التناسب بين مقدار الجزاء  على ج ة الإدارة أن تلتزم عند اختيارها الجزاء الإداري البيئي    
والمخالفة المرتكبة، ويعد هذا المبدأ من الضمانات ال امة لحقوق الأفراد وحريات م، وهو مبدأ مسلم به لدى 

 ،الذي يؤكد على ضرورة تقيد الإدارة ب ذا المبدأ في مجال الجزاءات الإدارية ،فقه القانون الإداري وقضائه
 .للإدارة سلطة تقديرية في تحديد محل ا بما يتلاءم مع سبب ا التي عادة ما تكون 

يئية عن نفس المخالفة، فبما أنه تعدد الجزاءات الإدارية البجواز عدم  لا لمبدأد هذا المبدأ مكم  ع  يُ     
لا  خرى عبر جزاء إداري متناسب والمخالفة البيئية، لا يمكن للإدارة فرض جزاءات أ الردع يمكن تحقيق

 .270من حمل المخالف على الامتثال لقرار الإدارةتمكن 

                                                           
. ، ص2008، ، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة، منشأة المعارف، مصرخليفة عبد العزيز عبد المنعم - 268
56. 
كلية الحقوق، ، 10العدد ، مجلة كلية الحقوق ، "مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية أسسه ومبرراته"مدانات نفيس،  - 269

 . 61، ص. 2002 العراق، ،جامعة الن رين
 .228نافع كطافة علاء، مرجع سابق، ص.  - 270



 المقبولة ةإلى إدارة المخاطر البيئيمن الضبط الإدار   :الفصل الثاني
 

 

 
90 

نما يتجاوز ذلك إلى الإسراف في الشفقة الذي فعدم التناسُ      ب لا يعني دائما الإفراط في الشدة، وا 
خالف، بحيث لا تردعه العقوبة الأمر الذي يمكن أن ينطوي على تساهل إداري غير مبرر لصالح المُ 
 .271مادي في االت  حتى يؤدي به وبغيره إلى معاودة ارتكاب المخالفة أو 

 :صحة إجراءات فرض ال قوبة -ثانيا

 الم ني بالمخالفة البيئية: أو إنذار إخطارضرورة   -1

إلى من لم يمتثل للتشريع المعمول به، أو يمكن أن يُت خذ الجزاء الإداري الوقائي في شكل إنذار يوجه     
الإنذار في شكل كتابي من طرف سلطة  لحدود المخاطر المسموح ب ا في الترخيص الإداري، ويكون 

ؤهلة بمتابعة المنشأة أو النشاط المعني، يتضمن بيان مخاطر النشاط المحدث على البيئة، الضبط المُ 
 ع في حالة استمرار المعني بالإنذار في المخالفة.وقَّ تُ  التي يمكن أن -الأشد من الإنذار–والعقوبة 

المسبق لعقوبة الوقف أو غلق المنشأة يعتبر ضمان أو إجراء نوعي، فلا يمكن  أو الإخطار عذارفالإ    
توقيع عقوبة إدارية إذا ما لم يتم احترام هذا الإجراء الشكلي، فلمستغل المنشأة بين هذا وتلك  إلا استثناء  
 .272الوضعية أو اتخاذ إجراءات كفيلة بتفادي العقوبةتصحيح 

 ت احيث يخضع لرقابة القضاء مدى كفاية الم لة الممنوحة لإزالة المخالفة، فإذا لم تكن كافية لإزال    
 لم يقصد به في هذه الحالة شكليا   الإنذارعتبر قرار العقوبة غير مشروع ويُ  دَّ ككعُ  ،بالنظر لنوع ا وحجم ا

وعية لأسباب ا، بل اتج ت نية الإدارة إلى توقيع ا بعد تفريغ ا للإنذار من كل العقوبة والإزالة الطَّ ي ق  تو  
 .273تحايل ا عليةقيمة له ب  

عذار هو أبسط وأخف الجزاءات الواردة في إطار التشريع البيئي، كونه يقتصر على توضيح وبيان فالإ    
الاستجابة وتصحيح السلوك من طرف المعني بعد تنبي ه خطورة المخالفة على الوسط البيئي، وانتظار 

 منوقبل اللجوء إلى توقيع عقوبة أشد، الأمر الذي يؤكد سوء من حسن نية المتعامل في حالة الاستجابة 
 عدم ا من ج ة، وأن الغاية هي الوقاية وليس توقيع العقوبة من ج ة ثانية.

                                                           
 .87، مرجع سابق، ص. خليفة عبد العزيز عبد المنعم - 271

272 - KAHLOULA Mohamed, Manuel de droit des pollutions et nuisances, KOUNOUZ 

EDITION, Algérie, 2013, P. 75. 
 .38، ص. مرجع سابق، خليفة العزيز عبد المنعمعبد  - 273
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 مواج ة مستغلي المؤسسات المصنفة؛ ة فيكككالإدارية المختصة في متناول السلطة ككوسيل فالإخطار    
ففى حالة معاينة المخالفة عند مراقبة المنشأة المصنفة، يحرر محضر من طرف السلطة الإدارية 

دد أجل لتسوية وضعية كككة وأهمية هذه الأفعال ويحككككن الأفعال المجرمة حسب طبيعككككالمختصة، يبي
     .274المؤسسة المعنية

 ط ن في الجزاء الإدار  البيئي:الحق  :-2

ة من كككة البيئيكككادرة بتوقيع الجزاءات الإداريكككة قرارات الإدارة الصكككعد مسألة الطعن في مشروعيتُ     
راد وحريات م، فإعطاء الإدارة سلطة توقيع هذه الجزاءات بما كككاية حقوق الأفككككانات الأساسية لحمككككالضم

احبه ضرورة تمكين صاحب الشأن من مراجعة القضاء للطعن كككخاصية عقابية لا بد وأن يصتتسم به من 
انات ال امة والأساسية التي نصت علي ا أغلب كككابة القضائية تعد من الضمكككأمامه ضد هذه القرارات، فالرق

 .275الدساتير

لتلوث البيئي، كما لو أصدرت ذات أثر سلبي على البيئة وتتسبب في ا أعمالصدر عن الإدارة فقد ت      
قرارا إداريا يتضمن ترخيصا لبعض الصناعات الخطرة، كيماوية أو بيولوجية خارج إطار المعايير البيئية 

أو كل من يثبت  ،القرار في هذه الحالة ثر البيئي، يكون للمتضررين من هذاودون احترام إجراء دراسة الأ
أو طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي  ،همصلحته في ذلك الطعن أمام القضاء لإلغائ

 .276تصيبه جراء تنفيذ ذلك

 

 

 

 
                                                           

المؤسسات المصنفة، مرجع  ، يضبط التنظيم المطبق على198-06من المرسوم التنفيذي رقم  23/3، 48المادة  - 274
 سابق.

 .231نافع كطافة علاء، مرجع سابق، ص.  - 275
 .409، مرجع سابق، ص. إسماعيلنجم الدين زنكنه  - 276
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 :تحصيل ال موميوال للتحكم في المخاطر البيئية: أداة البيئيةالثاني: الضريبة  المطلب

ث من خلال لو  إذا كان التشريع المتعلق بحماية البيئة يتضمن آليات كلاسيكية، تعمل على متابعة المُ     
تقوم أساسا بدور لحماية البيئة  -كالضريبة البيئية مثلا– الاقتصاديةعقوبات إدارية أو قضائية، فالوسائل 

 وقائي تحفيزي.

، ف و ينعكس بالفائدة لذلك يجب التذكير بأن ال دف الأول للوسائل الاقتصادية ذو طبيعة تحفيزية    
، من خلال قيام م باتخاذ إجراءات تعويضية الطويلين الاقتصاديين على المدى على كل المتعامل

الناتجة عن  الأضرارالمناسبة، فالغاية إذن من إقرارها ليس العقاب بقدر ما هو تحسيس المتعامل بتكاليف 
 .277السلوكيات الإنتاجية والاست لاكية

قياس الكمي ويمكن جملة من التكاليف، بعض ا قابل لل إلىالبشرية  النشاطاتيؤدي التلوث الناتج عن     
يسبب ا لنا التعبيكككر عن ا بقيككم نقدية، مثل التكككاليف التي يتحمل ا قطاع الصحة نتيجة الأضرار التي 

يمكن  ة، وبعض ا غير قابل للقياس الكمي أو يصعب قياس ا، وبالتالي لاالتلوث على الصحة الإنساني
، أو تدهككور بعض الأنظمة الإيككككولوجية 278النفسيككة والجسديةالتعبيكككر عن ا بقيككم نقديككة مثل الآلام 

وانقكككراض بعض الأنواع الحيوانية، أو الإضرار بالموارد الطبيعية خاصة غير المتجددة من ا نتيجة 
 الاستغلال غير العقلاني ل ا.

وجب  ،مخاطر البيئيةللوقوف على الضريبة البيئية كون ا آلية في يد السلطات العمومية للتحكم في ال    
التعرض لخصوصية هذا النوع من الضرائب )فرع أول(، ثم الأساس الذي بنيت عليه فكرة إقحام ا كوسيلة 

سمية من خلال ا بإلزام المتعاملين الاقتصاديين بالمساهمة في العناية بالبيئة كر اقتصادية تتمكن السلطات ال
 نتيجة استخدام م لمواردها )فرع ثاني(.

 

 

                                                           
277 - KAHLOULA Mohamed, Op.cit., P. 66. 

 ، العددوالاقتصاديةمجلة القادسية للعلوم الإدارية ، "أثر الضرائب في الحد من التلوث البيئي"خضير كناوي نادية،  - 278
 .148ص. ، 2012العراق، القادسية،  جامعةكلية الإدارة والاقتصاد، ، 14
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 :للضريبة البيئيةالطبي ة القانونية الخاصة : الأول الفرع

نتطرق فيمايلي للم ام المزدوجة ل ذا النوع من الضريبة )أولا(، التي يمكن أن تخصص عائدات ا     
لحماية البيئة استثناء  على قاعدة عدم تخصيص الضريبة )ثانيا(، ثم إلى المبررات التي دفعت بالتكريس 

 )ثالثا(.التشريعي ل ا 

 لبيئة:اضريبة التحفيزية الردعية لل المهام -أولا    

ن شان ا أن كجات التي مر  خْ خلات والمُ دَّ مالية تفرض على المُ العباء الأن مجموعة متعتبر الضرائب البيئية 
سيئة على البيئة، ولا يجب أن يكون ذلك إلا ب دف إحداث تغييرات في أنماط الاستخدام نتيجة  تولد آثارا  

وهي مصدر من مصادر الإيرادات التي تستخدم لتغطية  .تضمين نفقات التلوث ضمن نفقات الإنتاج
كفاءة النظام تعبر عن  -ضت بطريقة متناسبةر  إذا ما فُ –النفقات والبرامج البيئية، وهي من الوسائل التي 

  الاقتصادي وتطوره.

الناتجة عن التطور الصناعي والتكنولوجي تقوم الضريبة البيئة بتأدية دورها كآلية لإدارة المخاطر     
  من خلال الوظيفتين اللتين تؤدي ما: لمجتمع المخاطر

لحماية البيئة، وهنا نكون  نشاطات أو سلوكيات تعد إيجابية وملائمةالتحفيز  من ما توجه نحو الأولى    
ذات الطابع الاقتصادي التي يمكن أن تصل حد  279أمام صيغ جد مميزة كالتحفيزات وباقي الصيغ

 .280الإعفاءات الضكريبية

                                                           
تنظيم البيئي في الجزائر بموجب التي نص على كيفية منح ا المن بين الصيغ التحفيزية نجد الجائزة الوطنية للبيئة  - 279

 زة الوطنية من أجل حماية البيئة،، يحدد كيفيات منح الجائ2005نوفمبر  14المؤرخ في  444-05تنفيذي رقم مرسوم 
 .20/11/2005  في صادر ، 75 عدد ج،.ج.ر.ج

  

أقر المشرع الجزائري عديد الحوافز المالية والجمركية التي يحددها قانون  ،للبيئة في إطار التنمية المستدامة حماية   - 280
الحراري  الاحتباسالمالية، لفائدة المؤسسات الصناعية والتي تستورد التج يزات التي تمكن من إزالة أو تخفيف ظاهرة 

البيئة من تخفيض في الربح  ، بالإضافة إلى استفادة كل من يقوم بأنشطة تساهم في ترقيةخاصة، والتلوث بصفة عامة
، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع 10-03من قانون رقم  77، 76الخاضع للضريبة. المادتين 

 سابق.
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 مالية اقتصادية أعباءحيث يتم التدخل عن طريق فرض ف و عكس الأول تماما،  الثانيأما الاتجاه    
، الأمر الذي لا يؤدي تماما إلى التحفيز إضافية على بعض النشاطات ذات التأثير السلبي على البيئة

التي نركز علي ا في هذا  281لسلوك المتعامل، من خلال عديد الوسائل على غرار الضريبة البيئية مسايرة  
 الجزء من البحث. 

البيئة من مخاطر التوسع الاقتصادي حيث تعتبر الضريبة إحدى الآليات المستحدثة لحماية     
علي ا لمعالجة مشكلة التلوث البيئي  الاعتمادتعد إحدى الأدوات الم مة التي يمكن كما والصناعي، 

التحكم في المخاطر الناتجة النشاطات والتكنولوجيا الإنسانية إمكانية ، وبالتالي الصناعيةخاصة في الدول 
 .282المستعملة لتحقيق الأغراض التنموية

 الضريبة البيئية عن قاعدة عدم تخصيص الضريبة: استثناء -ثانيا   

لأن هدف ا الرئيسي في موضوع الضريبة البيئية هو الطابع غير الجبائي ل ا، ما يجب الإشارة إليه     
كالضرائب المفروضة مثلا على –، ع عموميةيليس تحصيل الأموال الضريبية لتمويل مطالب أو مشار 

، بل فكرض الضرائب على تلك -خاضعة لقاعدة عدم التخصيصالالنشاطات الصناعية أو التجارية 
بداية من المشاريع النشاطات الملوثة أو السلبية على البيئة تحقيقا لحماية الحق في البيئة السليمة، 

 .كية معينةالتنموية أو المنشآت الضخمة وصولا إلى سلوكيات است لا

                                                           
281 - PARDO ESTEVE José, derecho del medio ambiente, Op.cit., p. 73. 

أخر الذي ش ده الموضوع، حفيزي رغم التَّ بشقي ا الردعي والتَّ سايرت الجزائر ركب الدول الفارضة لضرائب بيئية  - 282
تفاعل عديد العوامل كغياب مرجعية سياسية بيئية، وعوامل تتعلق بضعف وعدم اكتمال التنظيم الإداري لحماية  وذلك بسبب

حلية، كما يعزى ذلك أيضا البيئة بسبب عدم استقرار الإدارة المركزية للبيئة، وتأخر إحداث ال يئات الإدارية البيئية الم
ضعف المؤسسات الاقتصادية العمومية ووضع ا الاقتصادي الصعب، الأمر الذي يستحيل معه إثقال كاهل ا المن ك أصلا 
بأعباء بيئية إضافية. لكن رغم ذلك أقر المشرع الجزائري عديد الوسائل لتحصيل هذا النوع من الضريبة خاصة والجباية 

كالرسوم، الإتاوات، الإعانات، المكافآت، ... الخ. للتفصيل في موضوع تحصيل الجباية البيئية في  البيئية عامة بشقي ا،
، وما بعدها. بن خالد السعدي 74الجزائر: وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، مرجع سابق، ص. 

 وما يلي ا. 113مرجع سابق، ص. 
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الضريبة لا تخصص لإنفاق معين نظرا لخاصية العمومية التي تتميز ب ا، لذا القاعدة العامة أن ف    
وظ ور فكر ضريبي متخصص خدمة لمجال معين، شرط وجود ضمانات فالفكرة بحاجة إلى تطوير 

 .283عمل على توجي  ا وج ة  صحيحة  ت تشريعية

 ،انه على 317المادة المؤسس الدستوري الكولومبي على هذا التصور التقليدي بإلزامه من خلال  دَّ ر      
نسبة من هذه الضرائب توجيه  على القانون  على الملكية العقارية، فإنبلدية ومن خلال فرض ضرائب 

، بما يتناسب ة علي اوالمحافظوالموارد الطبيعية والطاقات المتجددة  ،ةالبيئ المكلفة بإدارةال يئات  ىكإل
الأمر الذي يؤكد على الأهمية الجدُ استثنائية للمخصصات المالية الموج ة  .284ومخططات التنمية البلدية
  لتحقيق تنمية مستدامة.

ريد أن يقول من خلال هذا، أنه يمكن كسر أو ضع استثناء على كوري الكولومبي يككككأن المؤسس الدست    
و كككألا وه ،الجيل الثالثانونية م ما كانت، من أجل حماية حق يعتبر من أحد أهم حقوق ككدة قكككأي قاع

 "الحق في بيئة سليمة".

، -في مجال اختصاص ا–ساير التشريع البيئي الإسباني هذا الطرح من خلال تكليفه للإدارة العمومية     
وغيرها من الإيكولوجية ريبة ككالض الجوية، استعمالفي إطار القانون المتعلق بنوعية ال واء وحماية البيئة 

 .أدوات السياسة الاقتصادية البيئية، للمساهمة في تطبيق هذا القانون 

فكرض نفس القانون ضريبة على السيارات بالمحكركات ذات الأسطوانات الكبيرة، حيث  ك،تفعيلا لذل     
للمساهمة في حماية البيئة الجوية، وتحسين نوعية لات المالية الناتجة عن هذه العملية حصَّ توجه المُ 
     .285ال واء

 

                                                           
، 20، العدد مجلة دراسات محاسبية ومالية، "الحد من التلوث البيئي يالبيئية ودورها ف الضريبة"وفي الشمري محمد،  - 283

 .145، ص. 2012، كلية الإدارة و الاقتصاد، جامعة كربلاء، العراق
284- Art. 317 de la C.C. de 1991: “…  La ley destinará un porcentaje de estos tributos, … a las 

entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente …”, Op.cit. 
285 - Art. 25 de la ley española N° 34/2007, de 15/11/2007, de calidad de aire y protección de 

la atmosfera, www.boe.es (23/01/2016). 
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 :الضريبة البيئية آلية إدارية مت ددة التبريرات -ثالثا

 الاجتماعية:  المبررات -1    

بممارسة  أشخاص قيام د، وعنالأخرى والكائنات  الإنسانتعتبر البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه     
 اعتداء–ف ذا أشبه بارتكاب فعل مباشر  ،تلويث هذا المحيط أعمال أو نشاطات من شأن ا أن تؤدي إلى

على من يلوث البيئة أن يدفع كلفة ما  فإنه ضد كل فرد من أفراد المجتمع، ووفقا لمبادئ العدالة -مادي
نمك كا نقككلا للعبء الناجككم عن التلوث ممكككن يتحمله الآخرون من أضرار بيئيككة، ليس منعككا للتلوث فقط، وا 

  .286يتحمله إلى المتسبب فيه

 المبررات المالية: -2    

 عن الموارد المالية اللازمة لمعالجة الآثار الناجمةتوفر رائب البيئية من أهم الوسائل التي تعد الض      
، -، ... الخ، المائية، ال وائيةالشمسية –تشجيع التوجه نحو الطاقات النظيفة ، و من ج ة الأضرار البيئية

البحث بصفة عامة عن ممارسة نشاطات تتلاءم ومتطلبات حماية البيئة والصحة العامة، تفاديا لدفع  أو
 .من ج ة ثانية هذا النوع من الضرائب

 المبررات الاقتصادية:  -3    

الحالية لمصادر الطاقة غير لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة في ظل الاستغلال بالنسب     
يتطلب العمل  المتجددة، ف ي من ج ة مصادر طاقوية آيلة للزوال ومضرة بالوسط البيئي من ج ة ثانية،

على توجيه -خاصة التحفيزية من ا–فبعمل الضريبة البيئية  رة،ككارها تكاليف اقتصادية معتبككيف آثككعلى تخف
متجددة، تضمن بالتالي الاستدامة الاقتصادية من خلال  الخبرات والبحوث العلمية نحو مصادر طاقة

  .الاعتماد على الطاقات البديلة والتكنولوجيا النظيفة

                                                           
 ،الموصلجامعة  ،كلية الحقوق  ،45، العدد مجلة الرافدين للحقوق ، "التشريع المالي وحماية البيئة"عواد قبس حسن،  - 286

 .208، ص. 2010العراق، 
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قت بصورة صحيحة فسوف تحث البحث العلمي على إيجاد البدائل ب  ف ذا النوع من الضرائب إذا ما طُ     
موردا نقيا لمكافحة  -خاصة إذا ما فرضت بطريقة متناسبة–السلمية بيئيا، كما تمثل هذه الضرائب 

 .287التلوث

القاضية  الاقتصاديةمن الدول التي سايرت هذه المبررات تطبيقا للقاعدة  تعتبر دول الإتحاد الأوربي    
 .بالنسبة للإيجابية ا يل منتقلوالبفرض ضرائب على السلوكيات السلبية 

استنادا  -واليابانالأمريكية الولايات المتحدة خاصة أطراف معينة في –في المقابل يرفض ا اتجاه آخر     
حيث أن فرض الضرائب البيئية على المواد الملوثة يؤدي إلى رفع أسعار الوقود  ،إلى مبررات اقتصادية

ترفض جماعات الضغط الأمر الذي ينعكس بالسلب على الطبقات الفقيرة من ج ة، كما  ،خاصة
، لما ل ا من تأثير على مستويات الأعباء المالية الإضافيةقتصادي هذا النوع من الاوأصحاب النفوذ 

إضافة إلى تأثير الضريبة البيئية على الصناعات  رى من ج ة ثانية،ككالأرباح التي تحقق ا الصناعات الكب
 .288 ة ل ذا القطاعوية والاستثمارات الموجَّ كككالطاق

إذن، فللمتعامل او الشخص المزاول لنشاط أو المستعمل لتكنولوجيا معينة في إطار فكرة المخاطر     
رين: ككككن أمككككة بيككككاية البيئيكككة لحمككات الضريبيكككار في ظل التشريعكككرخصة قانون، أن يختكككولة والمككككالمقب
أما الناتجة عن ذلك،  الضريبيةبتحمل مسؤولياته  الإبقاء على مستويات الخاطر المقبولة وقيامه أولهما
ا الوصول كككات من شأن ككرق أو تقنيككبحثه عن طف و  -ةككا للمتعامل والمجتمع والبيئكككوأفضل م– ثانيهما
ايا الضريبية أو تفادي ا تماما والحصول على المز  ،ة المقبولة إلى مستويات منخفضةكككاطر البيئيكككبالمخ

 طار.هذا الإالمقررة في 

 كأساس لتكريس الضريبة البيئية: "دفعيلوث "من يالفرع الثاني: مبدأ 

الثورة الصناعية، والاستعمال المفرط للتكنولوجيا  جراءسلبية بالنظر لما طرأ على البيئة من تغيرات     
الحديثة في عمليات التصنيع خاصة من طرف القطاع الخاص، كان لا بد من التفكير في أنه على من 

بتحمل مسؤولياته على اعتبار أن عملية التصنيع  الإنسانيقوم بطرح هذه المخلفات على البيئة وصحة 

                                                           
 .27ص.  ،مرجع سابقالسيد أرناؤوط محمد،  - 287
 .209عواد قبس حسن، مرجع سابق، ص.  - 288
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مقابل التلويث بدرجات القاضي بالدفع  )أولا( ل بظ ور المبدأككمر الذي عج  تعود عيله بفوائد اقتصادية، الأ
من الإضرار بالبيئة والمساهمة في تحمل نفقات  ونسب مقبولة والتي يمكن التعايش بيئيا  مع ا، وقاية  

  من ا في حالة إحداث ا )ثانيا(.العلاج 

 أولا: ظهور وتطور المبدأ:

 ظهوره كمبدأ اقتصاد : -1

( على الموارد الطبيعية ومدى 18) الثامن عشر في البداية خلال القرن  تركز اهتمام الفكر الاقتصادي   
ت ا لحاجة الإنسان، وعلى إمكانية نفاذ الموارد غير المتجددة ، وما يترتب على ذلك من نتائج وآثار كفاي

رض الزراعية وأن ذلك يعد على النمو الاقتصادي، لذلك حذر "ريكاردو ومالتس" من مشكلة محدودية الأ
 عقبة في سبيل النمو الاقتصادي.

غاية بداية  إلى( اهتمام الفكر الاقتصادي في نفس الاتجاه 19استمر خلال القرن التاسع عشر )     
أي التناسب  ،القرن العشرين، إذ اتجه جانب من الفكر الاقتصادي نحو الاهتمام باقتصاديات حماية البيئة

د الطبيعية والاستخدام الحالي ل ا وفي المستقبل، والذي قد يتأثر بالتقدم التكنولوجي الذي بين رصيد الموار 
للموارد، مع الأخذ في الاعتبار ظ ور بدائل تعو ض الفائدة من الموارد، الاستخدام المكثف  إلىيؤدي 

 .289ولكن عجزت البيئة عن استيعاب هذا التقدم وتدهورت صلاحية البيئة الطبيعية

لصالح  (20) في مطلع القرن العشرين ARTHUR C. Pigouادل الاقتصادي الانجليزي ج    
فرض ضرائب على المتسببين في التلوث، ومن منطلق أن التكلفة الاجتماعية للتلوث تفوق التكلفة 

أكثككككر كلفة تلتككزم الحكومات بالتككدخل عن طريكككق فرض الضكككرائب تجعكككككل التلوث لذلك الخاصة للتلكوث، 
ث، الأمر الذي يدفككع ب ذا الأخيككر إلكى التقليكككل منه قككدر المستطاع بما أنه سيتحمككل نفقككاته أكثر مما للملككو  

، أمككككا إذا ككككان الاست كككلاك أو الانتفكككككاع دون مقابككل فإن ذلك سيككككؤدي إلى إخلال يتحمل ككا المجتمع عنه
 .الاقتصاديةقكككواعد العدالة 

                                                           
 .409زيد المال صافية، مرجع سابق، ص.  - - 289
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لذلك أصبح يطلق على هذا النوع من الضرائب مصطلح "الضرائب البيجوفية" نسبة إلى من نادى      
 .290ب ا لأول مرة

يتضح جليا من ذلك أن مبدأ الملوث الدافع هو مبدأ اقتصادي النشأة، يعني بنظر الإقتصاديين "أن     
، بما في ذلك إنتاج االسلع والخدمات المعروضة في السوق يجب أن تعكس تكلفة المواد المستعملة في 

لبيئة الطبيعية، وكذا ما تلفظه استعمال ا في المجال البيئي"، وذلك باعتبار أن إلقاء بقايا تلك المواد في ا
المصانع المختلفة، يعتبر نوعا من الاستعمال لتلك المواد ضمن عوامل الإنتاج، لذلك يذهب الإقتصاديون 
إلى أن تدهور البيئة راجع إلى عدم حساب تكلفة استعمال تلك المنتجات في البيئة، مما يؤدي حتما إلى 

 .291التلوث البيئي

 ي:إقراره كمبدأ قانون -2

ة الاقتصادية  ذا المبدأ إلى التوصية الصادرة من طرف منظ مة التعاون والتنميالقانوني ل صلالأعود ي    
أوصت بتطبيق مبدأ بموجبه يتم التكفل بالإجراءات الوقائية وتلك المتعلقة التي ، 1972ماي  26بتاريخ 

التجارة  الإضرارمن أجل تفادي بمكافحة التلوث، مبدأ يعمل على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية 
 .292" الملوث يدفع" :والاستثمارات الدولية، يقول هذا المبدأ

ولية والوطنية المكر سة لذلك على غرار إعلان ري ودي جانيرو ت       والت بعد ذلك الن صوص القانونية الد 
ادس عشر ) لطات الوطنية إلى تشجيع 16في مبدئه الس  ( الذي نص على أن ه: " ينبغي أن تسعى الس 

ادية آخذة في حساب الت كاليف البيئية كعنصر داخلي ضمن عناصر الإنتاج، واستخدام الأدوات الاقتص

                                                           
استخدام الضريبة البيئية للحد من الملوثات الناجمة عن "كاظم حميد الربيعي قاسم، عبد الحسين شياع عبد الأمير،  - 290

 عددمالية، المجلة المع د العالي للدراسات المحاسبية وال ،"-البيئية في العراق أنموذج مقترح للضريبة –عوادم السيارات 
 .27ص. ، 2011 جامعة بغداد، العراق، ،17
نعوم مراد، رباحي أحمد، المسؤولية المدنية عن الضرر الإيكولوجي في التشريع الجزائري، أعمل الملتقى الوطني  - 291

حول: "آليات الوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى في القانون الجزائري"، مخبر القانون الخاص المقارن  الأول
 .4، ص. 2014ديسمبر  02 -01لعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي بالتعاون مع كلية الحقوق وا

292 - KAHLOULA Mohamed, Op.cit., P. 18. 
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تكلفة التلوث مع المراعاة الراجحة  الحسبان الن ج القاضي أن  الملوث يجب أن يتحمل من حيث المبدأ
 .293"والاستثمار الدوليين ةالتجار بللصالح العام وبدون الأضرار 

 الدور الذ  يؤديه المبدأ:ثانيا: 

 يؤدي المبدأ أدوار عدة تتمثل أهم ا في:   

 : نشاطهتقاسم الأعباء المالية لتب ات ضرورة ب الملوثس ـتحسي -1   

لطات العامة في توفير الس  هذا المبدأ ينطوي على مف وم سياسي يتمثل في إرادة  لا يمكننا أن ننكر أن      
على الخزينة العامة وتحميل ا بصورة  العبءذلك بتخفيف قاء التلوث ومكافحته، قة بات  علتمال المالية الموارد

ثين294.   مباشرة على الملو 
قاعدة ت دف لتحقيق العدالة في توزيع عملية تحمل غالبا ما يفسر مبدأ الملوث الدافع على أنه     

ن الملوث هو الذي يدفع ويتحمل تكاليف الإضرار بالبيئة وليس للضحية أن إالأعباء، من هذا المنطلق ف
 .295لأن الملوث هو من يملك والوسائل المالية لذلكيتحمل ذلك، 

ذا كان على الملوث أن يدفع كافة تكاليف مكافحة التلوث، فإنه يجب أن لا يتلقى أي مساعدة أو      وا 
دعم مالي لمكافحة التلوث الذي تسبب فيه، لأن حصول الملوث على إعانة أو دعم يتناقض مع مبدأ 

 .296الملوث الدافع

زمكككككر المككككص وتوفيكككككاعدة لتخصيككككع هو قككككافث الد  دأ الملو  ككككر أن مبكككاك من يعتبن هنككككلك     ة كككككوارد اللا 
من  ،ثين أصحاب المشاريعوتخصيص جزء من العائدات والفوائد التي تعود على الملو   ،لمكافحة التلوث

ذي ككوث الكككلة الت  ككككة ومكافحككككام برقابككككام ا القيككككالتي من م  ،ةكككطات العامككككلومون ب ا للس  كككطة التي يقككالأنش
 يتسببون فيه.

                                                           
293 - KAHLOULA Mohamed, Op.cit., P. 18. 

، كلية 1العدد ، مجلة العلوم القانونية والإداريةوناس يحي، "تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية"،  - 294
 .54، ص. 2003الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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 .53ص.  مرجع سابق،مة من خلال التجربة الجزائرية، يوناس يحي، تبلور التنمية المستد - 296
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ث ق  كانتُ      يقضي باتخاذ تدابير معقولة ومقبولة، وأن الدافع د هذا الرأي على أساس أن  مبدأ الملو 
الملوث لا يدفع إلا  المصاريف  المقبول والمعقول، وأن مستوى الالنصوص التنظيمية هي التي تحدد 

لطات العامة. لكككذا لا يمككككن القول أن مبككككدأ الملوث الكككككدافع الذي تستند  والتكاليف المحكككددة من طككككرف الس 
نما تحقيق  إليه الرسوم ليس قاعدة لتخصيص وتوفير الموارد ال لازمة لتغطية تكاليف الأضرار بالبيئة وا 

 .297قاعدة العدالة

د المسؤولية التقليدية التي تقوم على معيار ككككوزيع يثير إشكاليات قانونية تتعلق بقواعكككلكن هذا الت    
 ومالخطأ، ذلك أن مبدأ الملوث الدافع ينطبق بصورة آلية حتى في حالة غياب الخطأ، باعتباره مف 

مست لكين، منتجين، سلطات -اقتصادي لا ي تم بالمسؤول المباشر عن التلوث، أو للعوامل المتداخلة 
 المسؤولة عنه. -إدارية، ... الخ

ذلك أن الطبيعة الخاصة للنشاط الذي يتعلق بالبيئة غالبا ما يصعب إثبات الخطأ في بعض     
من  ،النشاطات الناجمة عن ا تلوث بيئي. فمثلا المسؤولية الناجمة عن تلوث المياه التي تقوم على الخطأ

النشاط محل المسؤولية، لأنه ينجم عن الملوثات أجسام كيميائية جديدة تذوب في الماء مع  تحديدالمتعذر 
بصورة لا يمكن مع ا الوقوف على الخطأ دون الرجوع إلى خبراء فنيين لا  ،عديد الملوثات الأخرى 

 . 298يستطيع الأشخاص العاديون تحمل نفقات م

شخصا طبيعيا – الدافع على مستوى العون الاقتصاديأن يكون تطبيق مبدأ الملوث لذلك يرى الفقه     
التكنولوجية والاقتصادية التي تمكنه من التحكم في  الخبرات والمعارف، الذي يملك -كان أو معنويا

ألا وهو  المتسببين في التلوثن يقع في آخر حلقة ككيس على مككككالمخاطر البيئية الناتجة عن نشاطاته، ول
 .299المست لك

 

 

                                                           
 .439 ،438 ص. زيد المال صافية، مرجع سابق، ص - 297
 .141إسماعيل، مرجع سابق، ص. نجم الدين زنكنه  - 298

299 - MALINGREY Philippe, Op.cit., P. 8. 
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 للمبدأ: -الوقائي ال لاجي- المزدوج الدور -2    

لا يعتبر ال دف الرئيسي من وراء فرض هذا المبدأ هو الردع أو التحصيل من أجل تغطية الإنفاق      
نما العمل على توجي  في – سلوك المتعامل توجي ا إيجابيا يتماشى وفكرة إدارة المخاطر البيئية هالعام، وا 
     .300، من أجل تحقيق الرفاه والتنمية المستدامة-والمرخصة قانونا حدود المعايير المسموح ب ا

يمكن الاعتماد كلية على تعويض الأضرار الناتجة عن مبدأ الملوث الدافع كأساس للسياسة البيئية،  لا   
التعويض  إلى، ويجب اعتبار اللجوء ة على السياسات البيئية الوقائيةذلك أنه من باب أولى الاعتماد كلي

التي لم دابير والآليات المطبقة في مجال حماية البيئة، وأنه ي دف إلى إصلاح الحالات كملا للت  حلا مُ 
 .301يفلح في ا الاحتياط

يتمثل دور التدابير العلاجية في إصلاح الأضرار التي تلحق بالبيئة سواء كانت بارتكاب أفعال إرادية     
رة من هذه الأفعال، ورغم أنلضحايا الأو غير إرادية، إضافة إلى تعويض ا دخ ل هذه التدابير تت متضر 

إلا أن ه  ،ا يؤكد على تفضيل الل جوء إلى التدابير الوقائية لتفادي وقوع ابشكل بعدي لحدوث الأضرار مم
لة لا ينبغي الاست انة بآلية التعويض التي تقوم على مسؤولية المتسبب في هذه الأضرار، كون ا مُكم   

 .302ةككككة الوقائيككككاسة البيئيللسي

ص التشريع البيئي في الجزائر على ضرورة تحميل كل شخص يتسبب نشاطه، أو يمكن أن يتسبب ينُ     
قليص منه، وا عادة الأماكن إلى حالت ا كفي إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والت

 .303الأصلية

                                                           
بنصه على اعتبار باعتبارات بيئية خاصة بمنح الصفقات العمومية،  2015جاء قانون الصفقات العمومية لسنة  - 300

نفس القانون للتفصيل في كيفية النجاعة المتعلقة بالتنمية المستدامة أحد معايير اختيار المتعامل المتعاقد، لكن لم يتطرق 
من مرسوم رئاسي  78أو طرق تقييم اعتماد المتعامل المتعاقد على معايير حماية البيئة في إطار العرض المقدم. المادة 

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج. ر. ج. 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247 -15رقم 
 .20/10/2015ي ، صادر ف50ج.، عدد 

 .59وناس يحي، تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية، مرجع سابق، ص.  - 301
 .112بن خالد السعدي، مرجع سابق، ص.  - 302
 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق. 10-03من قانون رقم  3/7المادة  - 303
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 :ةال لمي ية الحقائقيقينة المخاطر البيئية في حالة عدم إدار : المبحث الثاني

لقة، كما كان العلم طْ قينية المُ اسع عشر على أساس المعارف الي  خلال القرن الت   رايتهقام العلم برفع     
المصدر المطلق الذي يبحث عن حقائق الأشياء ويقدم ا لنا بشكل قاطع ومؤكد. لكن ما حدث أن العلم 

 ريجيا يدخل في تناقضات ساهمت في تلاشي هذا المف وم مع مرور الزمن.ذاته، بدأ تد

أن  KARL Popper304بدخككول القرن العشككرين بدأ العلم بالانتبككاه لمحككدودية حقككائقه، حيث يككرى    
العككلم لا يعمل بالحقككائق كما يعمل بالاحتمكككالات، لككذلك لا يمكننا البحث عكككن الحقكككائق من خلال العلم 
لأنككه من الممكككن أنه لن يعطينككا ذلك، بككل يعطينككا علككى الأكثر احتمككالات معيككنة. أكثككر الاحتمالات، 

الحاصل على  ILYA Priogogine305م الروسي أعلى الاحتمالات، أضعف الاحتمالات. كذلك العال
وان ككككوع بعنكككككفي الموض دا  كككؤثر جككمال هابكككة كتكككوات قليلكككذ سنككاء، الذي كتب منكككل في الكيميكككزة نوبكككجائ
في الوقت  ا  وقال أنه بعدما كان العلم مصدر اليقينيات، أصبح على العكس تمام اية اليقينيات"ــ"نه

  .306الحالي

على الصحة  تأثيرهاال اتف النقال التي لم يفصل العلم في احتمال  هوائيات ،وكمثال على ذلك    
ثلاثين سنة للحصول على خبرة،  أوعشرين  إلىالبشرية، وما قاله العلماء في هذا المجال هو الحاجة 

هناك المئات  لوجيا على الصحة البشرية، لكن في المقابلو هذه التكن تأثيرمعارف ومعلومات حول 
والآلاف من القرارات القانونية المتعلقة بالموضوع، ف ناك من السلطات المختصة من قررت رفض هذه 

تحدث ا، وهناك من رخصت ب ا على  أنوالمخاطر غير المقبولة التي يمكن  الأضرارالمنشات بسبب 
  .307على الصحة البشرية لا تشكل خطرا   أن ا أساس

                                                           
 . 1994وتوفي سنة  1904وي ولد سنة عالم، فيلسوف وأستاذ نمسا - 304

https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper. 
  .  2003وتوفي سنة  1917 ي وكيميائي روسي، ولد سنةفيزيائ - 305

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ilya_Prigogine. 
306 - ESTEVE PARDO José, Derecho del medio ambiente como derecho de decisión y gestión 

de riesgos, Op.cit., P. 12. 
307 - Ibid., P. 13. 
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صدار القرار بخصوص ا تتطلب      إذن فإدارة المخاطر البيئية في حالة عدم اليقين العلمي وا 
)مطلب أول(، وعدم المخاطرة تفاديا لأضرار بليغة على البيئة تكون في الغالب غير قابلة  308الإحتياط

ييككن أو خبراء خاصة للإصلاح، واقتفككاء ولو البعككض من الحقككائق أو المعككارف الصككادرة مككن طرف تقن
بالموضوع، التي من خككلال  تحليل ا يمككككن أن تتيح للإدارة إصككدار القكككرار، والككوقوف على تقدير مدى 

 لقة.تككأثيرهككا على البيئككة )مطلب ثاني( ولو بصفة غير مطْ 

 مواجهة عدم اليقين بالاحتياط البيئي:: الأول المطلب

آليات جديدة ومستحدثة  -إضافة إلى الآليات التي تم التطرق ل ا– البيئيةتتطلب إدارة المخاطر     
تستطيع الإجابة على الإشكاليات الحالية التي تواج  ا البيئة، حتى ولو كان العمل ب ا يشتمل على بعض 

 عقيدات التقنية.الت  

عمله  همية، من خلاليعتبر مبدأ الاحتياط البيئي أحد الإجابات الم مة على إشكالية في غاية الأ    
ه مجتمع المخاطر من تأثيرات على البيئة، من خلال وج ة نظر وقائية يتم على تفادي ما يمكن أن يُحدث  

 دهور البيئي.من خلال ا تفادي الت  

الذي  -بل حتى المنطقي– ل في السند القانونيكككككة في هذا الصدد تتمثكككة المطروحكككككن الإشكاليككككلك    
كككككد مخكككاطر استعمال ة تؤكككككد علميككككود قواعكككدم وجكككائي في حالة عككككل الوقكككن التدخككككن الإدارة مكككيمك
 ؟على البيئة وصحة الإنسانولوجيا معينة تكككك

للوقوف على أهمية المبدأ وطريقته في التعامل مع المعطيات التكنولوجية الجديدة، نتطرق إلى نشأة     
وتطور الاحتياط من فكرة فلسفية إلى مبدأ قانوني )فرع أول(، ثم الشروط الواجب توافرها لوضعه حيز 

 التطبيق وانعكاساته )فرع ثاني(. 

 

                                                           
يُتَّخذ من إجراءات لمنع مكروه  ماوهو : : احتاط. ويقال إحتياطات وقائيةحتياط: اسم، جمعه: إحتياطات، المصدرالإ - 308

معجم المعاني الجامع  .توقَّع منه ضررخذ الحذر في أمر يُ : عبارة تقال عند أإلخ، الاحتياط واجب ... ،مرض، حادث
 .)http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ )11/02/2016والمعجم الوسيط: متاح على الرابط: 
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 :وتطور المبدأ نشأة: الأول الفرع

وضع حيز التطبيق مبدأ الاحتياط متى بأنه يكون من الضروري  Wingspread309جاء إعلان     
شكل النشاط ت ديدا للصحة البشرية أو البيئة، يجب اتخاذ الإجراءات الضرورية الاحتياطية حتى في حالة 

 .310عدم إثبات العلاقة بين السبب والضرر بطريقة علمية

 هوم المشابه له "مبدأ الوقاية":أولا: التمييز بين المبدأ والمف

 منه ألا وهو مبدأ با  رْ البيئي، سيكون من الم م معرفة المف وم الأكثر قُ  اطكللف م الجيد لمبدأ الاحتي    
إلى رئكاسة الوزراء رير المقدم ككفي التق  KOURILSKYو  VINEYفالحيطة كما جاء ب ا  الوقكاية؛
تُفكر ض على الفكاعلين العمومييككن والخكواص عندما ينكطوي القرار على للحذر، ف كي  الأقكربهي "  الفرنسيكة

 المخاطر المحتملة أو الثابتة".

فترضة التي لم يتككم تأكيككدها علميا حتى لحظة اتخككاذ فمبدأ الحيكطة يطبكق إذن على المخككاطر المُ     
البحث والتجارب العلميككة، مثل ما  القرار بشأن ا، لكن إمكانية وجكودها يمكن التعرف علي ا من خلال

(، الإنبعككاثككات الناتجة عن استعمككال ال واتكف OGMيمكن أن ينتج عن الأعضككاء المعكدلة وراثيككا )
 ، ... الخ.311النقككالة، تكنككولوجيككا النككانو

                                                           
. تم هذا وأوربية يعتبر الإعلان ثمرة لقاء جمع بين علماء، فلاسفة، قانونيين وأعضاء جمعيات بيئية أمريكية وكندية - 309
البيئي، والمحاولة  الاحتياطالمفاهيمي لمبدأ  الأصلة ب، واعتبر بمثا1998سنة  الأمريكية Wingspread بمنطقة اللقاء

 الأولى لتحديد نطاقه.

310 - ARCILA SALAZAR Beatriz, "El principio de precaución y su aplicación judicial", 

Revista facultad de derecho y ciencias políticas, N° 111, Universidad pontificia bolivariana, 

Medellín, Colombia, 2009, P. 287.  

تقنية الصغائر أو تقنية النانو هي العلم الذي ي تم بدراسة معالجة المادة على ر أو تقنية الجزيئات متناهية الصغ - 311
وهو جزء من الألف من  بالنانومترت تم تقنية النانو بابتكار تقنيات ووسائل جديدة تقاس أبعادها  .والجزيئي الذري المقياس 

أي تتعامل  نانومتر 100إلى  0.1عادة تتعامل تقنية النانو مع قياسات بين  .الميليمترأي جزء من المليون من  الميكرومتر
حتى الآن لا . ة الحيةوالخلي البكتيرياتتراوح بين خمس ذرات إلى ألف ذرة. وهي أبعاد أقل كثيرا من أبعاد  ذريةمع تجمعات 

 =.بل ت تم بخواص المواد، وتتنوع مجالات ا بشكل واسع الأحياءتختص هذه التقنية بعلم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%28%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%28%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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أو معروفة، علي ا  برهن  عكس الوقاية، ف ي تستعمل في حالة المخاطر المؤكدة، أي عندما تكون مُ     
كما يحدث مثلا مع المخاطر النووية، التي لا مجال للشك في مخاطرها لكن يخشى من الأضرار البليغة 
التي يمكن تنتج عن ا في حالة إحداث ا، لذلك يتم إعمال مبدأ الوقاية من المخاطر المتسببة في إحداث 

 الأضرار البيئية البليغة في هذه الحالة. 

من التعرف على مبدأي الوقاية والحيطة والمجال الذي يتم فيه إعمال كل من ما  هذه التفرقة تكمن    
 .  312حماية  للبيئة

 الأصل الألماني للمبدأ: : ثانيا

لا يمكن تأكيد أصل مطلق لمبدأ الحيطة البيئية، لكن تقول غالب الدراسات أنه مبدأ ألماني المنشأ     
"Vorsorgeprinzip ." 

دت عليه كأحد كالألمانية المتعلقة بقانون البيئة في سنوات السبعينيات من القرن الماضي، أكراسات فالد      
ؤدي ككككرة وقكاية البيئة من المخاطر التي يمكن أن تكالمبادئ ال امة التي جاء ب ا قانون البيئكة، والمرتبط بفك

 .313إلى الإضرار ب ا

مانية على استخدام أحسن التكنككولوجيات البيئية المؤسسات الاقتصادية الأل ثْ كان ذلك ب دف ح      
المتاحة كإجراء وقائي ضد التلوث البيئي، ودون الإخلال بالقدرات الاقتصادية ل ا من وراء ذلك، وهذا 

بل المؤسسات الألمانية حتى قبل الحصول على تأكيد علمي من إضرار تكنولوجيا معينة مستعملة من ق
 .314ةعلى البيئ

                                                                                                                                                                                     

ف ي تحتاج بالتالي  ،المتكونة من ا لى الذرات بعد تجزئة الموادتكمن صعوبة تقنية النانو في مدى إمكانية السيطرة ع=    
كما أن صعوبة التوصل إلى قياس  ، ا وطرق رؤية الجزيئات تحت الفحصإلى أج زة دقيقة جدا من ج ة حجم ا ومقاييس

ما يزال هناك إلى ذلك دقيق عند الوصول إلى مستوى الذرة يعد صعوبة أخرى تواجه هذا العلم الجديد الناشئ. بالإضافة 
 .)https://ar.wikipedia.org/wiki/  )03/01/2016النانو-تقنية: ضبط اوضرورة ،  اجدل ومخاوف من تأثيرات

312- TRONCOSO ISABEL María, "El principio de precaución y la responsabilidad civil", 

Revista de derecho privado, N° 18, universidad externado de Colombia, Colombia,  2010, P. 

207.  
313 - ESTEVE PARDO José, Derecho del medio ambiente, Op.cit., P. 57. 
314 - TRONCOSO ISABEL María, Op.cit., P. 209. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
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للمبدأ لأول مرة بسبب مشاكل التلوث البيئي من طرف دول بحر الشمال، وجاء الإعلان  طرق تم الت      
، حيث أُق ر 315بتعريف صريح للمبدأ 1987الوزاري للندوة الثانية المتعلقة بحماية بحر الشمال سنة 

طلب "بضرورة فرض مقاربة الحيطة ب دف حماية بحر الشمال من التأثيرات المحتملة الضارة الخطيرة. تت
، وذلك حتى قبل التأكيد العلمي الموادهذه الصيغة للتدخل اعتماد إجراءات الرقابة على انبعاثات هذه 

 للعلاقة السببية بين الانبعاثات والأضرار".

فالأمر الذي دفع حكومات هذه الدول إلى ذلك هو مشكل عدم وجود قككككواعد قكككانونية تمكن ا من     
هذا يعني أنه حتى ولو تمكنت الحكومات  في مواج ة التكنكولوجيا الجديدة؛ البيئة التدخل القبلي للدفاع عن

على مؤشرات المخاطر التي تصاحب البدء في استعمال تكنولوجيا معينة، والشك في  الحصولمن 
احتمال إضرارها بالتوازن البيئي، فإن ا في مقابل ذلك لا تمتلك الآليات القانونية المناسبة لتفادي 

 بالكبيئة. بليغة ا في أضرار ب  سب  ت  عمال ا، بما أنه لا يوجد يقين ب  است

ف ذا النوع من الوضعيات هو الذي دفع بالدول إلى تكريس الحيطة كوسيلة للتدخل القبلي القانوني     
 ي فقط على الشك في التأثير.ن  بْ الم  

هذه الآلية للتدخل القبلي أخذت في التدرج إلى أن ارتقت لتصبح مبدأ قانوني، يتيح للسلطات العمومية     
الاعتراض على التكنولوجيات الجديدة والدفع إلى الحاجة للتحري واتخاذ الآليات المناسبة لتفادي مخاطر 

خالص إلى قاعدة   وم فلسفيجرد مفامة لا يمكن إصلاح ا. إذن فمبدأ الحيطة تطور من مبيئية هد  
  .316قانونية

 القانون الفرنسي والجزائر :في  المبدأتبني تأخر  ثالثا:

، لم يتم تكريس -سنوات السبعينيات من القرن الماضي المنشئ ل ذا المبدأ–مقارنة بالقانون الألماني     
، والذي اقر بان 1995لسنة  Barnierالاحتياط البيئي من قبل القانون الفرنسي إلا بموجب قانون 

غياب اليقين في إطار المعارف العلمية والتقنية الحالية، لا يجب أن يؤدي إلى تأخير اتخاذ الآليات 

                                                           
315 - DE ROANY Céline, "Le principe de précaution: analyse de critère commune et 

interprétation différenciée", R .J.E., N° 2, France, 2004, P. 146.  
316 - TRONCOSO ISABEL María, Op.cit., PP. 207, 208. 
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الة والمناسبة الموج ة للوقاية من إحداث ضرر بليغ وغير قابل للإصلاح بالبيئية، بتكاليف اقتصادية الفع  
 .317مقبولة

رنسي ميثاق البيئة في الدستور، مقرا بموجبه كالبرلمان الف ، أقر  2005م في ش ر فيفري من سنة ثُ     
لمبدأ الحيطة على أعلى المستوى ال رمي لترتيب القواعد القانونية، وبالتالي يمكن القول أن المشرع 

 ريس الدستوري ل ذا المبدأ.كالفرنسي تأخر لكن قام بتدارك ذلك بالتك

جاء الدستور الفرنسي بالنص بأنه عند القيام بإحداث  ،الوقائية للبيئةنظرا لأهمية المبدأ في الحماية      
وغير  ا  أن تؤث ر على البيئية أثرا  بالغأضرار حتى ولو كانت غير يقينية في إطار المعارف العلمية، يمكن 

قابل للإصلاح، تتكفل السلطات العمومية من خلال تطبيق مبدأ الاحتياط وفي إطار الصلاحيات 
إجراءات مؤقتة ومناسبة ب دف تفادي إجراءات تقييم المخاطر واتخاذ  ة ل ا، بوضع حيز التنفيذالممنوح

 .318إحداث الأضرار البيئية

هكذا تم تكريس مبدأ الحيطة في الإطار القانوني الخاص بحماية البيئة في فرنسا، لكن توسع هذا     
المبدأ لاحقا ليتم تطبيقه ليس فقط على موضوع البيئة، بل على عديد المجالات الأخرى كالصحة العامة 

ما يمكن أن يشكل ت ديدا وقاية مبدأ والتي تبرر تطبيقه الق ا المكومواد التغذية، بسبب الإيجابيات التي يحق
 .319على البيئة وصحة الإنسان

بدوره أقر المشرع الجزائري مبدأ الاحتياط من إحداث المخاطر البيئية البليغة الأثر على البيئية في     
إطار قانون حماية البيئية في إطار التنمية المستدامة، والذي بمقتضاه يجب ألا  يكون عدم توفر التقنيات 

للمعارف العلمية والتقنية الحالية، سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية والمناسبة للوقاية من خطر  نظرا
 .320الأضرار الجسيمة، المضرة بالبيئة ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة

                                                           
317 - Art. L. 110-1, Loi N° 95-101 de 2 février 1995 relative au renforcement de la protection 

de l’environnement. www.legifrance.gouv.fr.  (20/01/2016). 
318 - Art.5  de la loi constitutionnelle n° 2005-205, du 1er  mars 2005 relative à la Charte de 

l’environnement, www.legifrance.gouv.fr (20/01/2016). 
319 - TRONCOSO ISABEL María, Op.cit., P. 208. 

 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق.10-03من قانون رقم  3/6المادة  - 320
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أ لكن السؤال المطروح على المشرع الجزائري: عن أي معارف علمية تقنية حالية يتحدثُ تفعيلا لمبد    
-الاحتياط البيئي؟. إذا كان واقع الجزائر يقول أن كل ما يستعمل من تكنولوجيا هي تكنولوجيا مستوردة 

، الأمر الذي يؤدي بداهة إلى ضرورة استيراد -ومتطورة جدا  على المعارف الجد محدودة في الجزائر
لى البيئة. هذا إضافة إلى المعارف العلمية والتقنية للوقوف على مدى تأثير التكنولوجيا المستعملة ع

إلى اللغة العربية وذلك بقوله " ... اتخاذ التدابير  321اعتقادنا بخطئه في ترجمة الن ص الفرنسي
ليس بكون ا تدابير فعلية حقيقية أو وهمية  "، لأن العبرةُ في التدابير  التدابير الفع الة"عوض  322الفعلية..."

 المخاطر البيئية. بقدر كون ا ذات أثر فع ال في الإحتياط من

 وان كاساته الغير مرغوبة: الاحتياطشروط الثاني:  الفرع

في مواج ة القائمة بالإشراف على حماية البيئة التطبيق العشوائي لمبدأ الاحتياط  للإدارة يمكن لا    
الذي يمكن أن التعقيدات التكنولوجية الحديثة، بل يتم ذلك وفق ضوابط وقواعد محددة قانونا )أولا(، الأمر 

نان الإدارة تطبيقا للإحتياط من يساهم في تعطيل التطور والحد من الابتكار )ثانيا( في حالة إطلاق ع  
 مخاطر التنمية.

 المبدأ:شروط تطبيق أولا: 

تتمثل أساسا  في عدم يقينية المعارف العلمية المتعلقة  ،شروطعدة لتطبيق مبدأ الاحتياط يجب توافر     
(، كما لا 2(، يقككابل ذلك وجود مخكككاطر مفتكككرضة جراء الترخيص باستعمال تكنكولوجيا معينة )1) بالتكككأثير

 (. 3بالتككوازي مع اتخاذ مجمكككوعة من إجراءات والتدابيككر العملية لتجسيد ذلك ) يتكككم إعمال المبدأ إلا  

 ة: ال لمي ية الم ارف: عدم يقين -1

ساد اعتقكككاد جازم يفيد بتحقيق ا فوائد تعود بالإيجاب على كنولوجية الجديدة كككظ ور الأدوات التب    
دون الأخذ بعين  323امككل ل ذه التقنيكككككاتكثف والش  المجتمع وعلى الأفراد، لذلك تم تعميكككككم التطبيق المُ 

                                                           
321 - Art. L. 110-1 de la loi de 2 février de 1995, relative au renforcement de la protection de 

l’environnement: "…l'adoption de mesures effectives et proportionnées …" Op.cit. 

 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق.10-03من قانون رقم  3/6المادة  - 322
أننا ننتقل من محيط  حيوي   -”  de la tecnosfera a la biosfera“-هناك من علق على ذلك بقولهلدرجة أن  - 323

.  إلى محيط  تكنولوجي 
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و هذه الأدوات، وعن ما الاعتبككككار أن العلم له الكثيكككر مما يمكن أن يقكككوله عن هذا التوجه الأعمى نح
وعلى الأنظمة  ،حدثككه من تأثيرات على المدى المتوسط والطويل على المجتمع نفسهيمكن أن تُ 
 الايكولوجية.

هذه التكنولوجيا تجاوزت الأهداف المرجوة من ا إلى إحداث تأثيرات أقل ما يمكن أن يقال عن ا، أن ا     
 م في ا. بعيدة كل البعد عن إمكانية تطويقا والتحك

تتمثل أهمية عدم اليقين العلمي بالنسبة لقانون البيئية أن هذا الأخير أولى اهتمام خاص للدراسات     
العلمية، كلما ساهمت في معرفة وف م البيئية وتقديم الحلول للمشاكل التي تواج  ا. لكن هذه المعارف 

على قانون البيئة التحلي بالحيطة، لأن العلمية لا تمتلك كل الحلول لتلك المشاكل، هذه الحالة تفرض 
 .324الأضرار البليغة غالبا ما تكون غير قابلة للإصلاح

 فعدم يقينية الحقائق العلمية يمكن أن تكون "أصلية" كما يمكن أن تكون "عرضية".     

ديككدة لم يتم ، عندما نكون بصدد نشكككككاطكات أو منتجات أو تكنككولوجيككا جبالأصليــةيتعككلق الأمككر     
 ا دراسة أو استشراف تأثيرات ا أو احتمالية إحداث ا  ا مككدة معينة من الزمن، يمكككن من خلال  استعمككالُ 

 لمخاطر بيئية.

عة بطريقة سليمة غير في حالة العمليات أو المنتجككات المصن   ال رضيةنكون بصكدد عدم اليقيكنيككة    
م المعارف معروفة وقت تصنيع ا، لكن تظ ر مخاطرها فجأة على ضوء تقككد  مؤذيككة، أو بتأثيككرات سلبية 

 .325بة استعمال ار  كالعلمية أو من خلال تج

والسككبب الدافع لإعمال مبدأ الحيطة لتفككادي المخاطر البيئية غككير  رْ فعدم اليقيككن العلمي هو المبر      
 المقبولة. 

                                                           
324 - LUZ AGUDELO SÁNCHEZ  Elena, FAUSTO HUERTA GUTIÉRREZ Enrique, El 

principio de precaución en el estado colombiano, Monografía para aspirar al título de 

Magíster en Derecho Administrativo, Instituto de postgrado de derecho, universidad libre, 

Bogotá, Colombia, 2009, P. 58.  
325 - ESTEVE PARDO José, Derecho del medio ambiente, Op.cit., PP. 58-59. 
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ؤدي إلى تطبيق مبدأ أدت عدم يقينية الحقائق العلمية لإنشاء مبدأ باتجاهين. أول ا يتعلق بالسند المُ     
الحيطة دائما عندما يتعلق الأمر بالشك المؤدي إلى إمكانية حدوث أضرار خطيرة، أما ثاني ا فيتعلق بعدم 

 عدم اليقين.إمكانية تبرير الإحجام عن تطبيق إجراءات حمائية احتياطية بسبب 

ككح كفة العناية بالوسط إذن يمكن القول من خلال تطبيق مبدأ الاحتياط في حالة عدم اليقين، أنه ترج      
كككوة من نشككاط أو تكنككولوجيا غيككر أكيدة البيئي وصحككة الإنسان على الفوائد الاقتصكككادية والاجتمككاعية المرجُ 

ة والخواص العمل على دراسة وتأكيد يقينية الحقائق العلمية من ج ة، كما يقع على السلطات العمومي
 .   326ودراسة مدى تأثيرها على البيئة

 أضرار بليغة وغير قابلة للإصلاح: إحداث: احتمال  -2

على أي وضعيككككة تتعلق بالمخاطر، بل على تكلك التي تكون هناك اط البيئي ككلا يطبق مبدأ الاحتي    
بليغككة وخطرة أو غير قابلة للإصلاح مصحوبة بعدم اليقين العلمي، لأن طبيعة المبدأ لا مؤشرات لأضرار 

 مع ا.  عايش  تتمككككاشى والأضرار المقبولة الناتجة عن تكنكككولوجيا أو نشاطات معينة يمكن الت  

، بتلك تجارةفالنظرية التقليدية للمخاطر تسمح دون أي صعوبة تذكر بممارسة حرية الصناعة وال    
ن خطورت ا كافيةُ التبرير  من قبل المعارف العلمية، عكس النظرية الحديثة للمخاطر المنتجات التي لم تك

لمصلحة القانونية المحمية "الحق في بيئة سليمة"، الذي  على االمدعمة من قبل مبدأ الاحتياط تأكيدا  
التي يمكن ا الإضرار  ،ات قيد الاختبارم ل في اتخاذ القرار بشأن النشاطات والمنتجيتطلب الحذر والت  

 أيما إضرار بالصحة والبيئية وعلى الحياة نفس ا.   

ريككككن لتطبيق مبدأ كمبر   عدم اليقين العلمي والمخاطر التكنولوجية غير المقبولةإذن يمكن القول أن     
 .327الاحتيككاط البيئي، قاما بإدراجه في مجال إدارة المخاطر البيئيككككة

لأنه في حالة وقوع الضرر سيكون من المحتمل عدم قابلية الضرر المحدث للإصلاح، كما لا يمكن     
 Jorge  chmannRie 328 دد اعتبراعتبار التعويض إجراء فع ال لإصلاح ما تم إفساده. في هذا الص  

                                                           
326 - LUZ AGUDELO SÁNCHEZ  Elena, FAUSTO HUERTA GUTIÉRREZ Enrique, 

Op.cit., P. 61. 
327 - Ibid., PP. 57, 58. 

 .1962، ولد بمدريد سنة عالم رياضيات وعالم أحياء إسبانيفيلسوف، مترجم،  - 328
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على المحيط الحيوي  -التي أوجدت المجتمع المتقدم- الأنظمة الصناعيةالتي أحدثت كككا رات كككتأثيالأن 
حية أو وصلت مستوى يمكننا معه الحديث عن أضرار كارثية وغير قابلة للإصلاح سواء على الكائنات ال

الأمر الذي يمكككن معه اعتبككار مف وم "إصلاح الأضككرار البيئية، أو التعككويض على الأنظمة البيككولوجية، 
 .329م وخال  من أي معنىعن ا" مف وم عقي

 تجسيد الاحتياط من خلال إجراءات عملية: -3

البليغة وغير القابلة للإصلاح لا يمكن انتظار توافر عنصر اليقين، بل يتطلب في حالة الت ديدات     
المبدأ التصرف في الحالة العكسية، وذلك لضككرورة ضمان حماية البيئة والصحة الإنسانية من خلال 

هذا التجسيد إلا إذا تضمن حيز التطبيق، ولا يمكن أن يتأتى ر عن وضع المبدأ عب  احتياطية تُ إجراءات 
 العناصر التالية:

 التدابير الاحتياطية المرافقة لحالة عدم اليقين العلمي؛ -  

 معنية؛من طرف المدافعين عن النشاط أو تكنولوجيا التدابير الأمنية المتخذة  -  

 بما في ذلك إمكانية منع الترخيص للنشاط؛ ثر أمنا  خاذ بدائل أكات   -  

اتخاذ قرارات يجب أن تكون غير ن ائية، واضحة، علنيككة وديمقككراطية تشمل جميع الأطراف التي  -  
 يمكن أن تتككأثر ب ذا القرار.

اطية، لذلك يجب الإشارة إلى أنه ليس فقط سلطات الدولة هي المسؤولة عن تطبيق الإجراءات الاحتي    
هذه الإجراءات  د المشاركة بغرض الدفاع عن حقوقه؛كذلك هم الم تمين بالنشاط أو المُنْت ج وكل من يري

يجب أن تكون موضوع مراجعة على ضوء المعطيات العلمية المستجدة، للوقوف على والقرارات الإدارية 
 .330دراسة مدى تأثير النشاط على البيئة

 الإجراءات يجب أن تكون متناسبة وقادرة على تفادي الأضرار. لضمان عدالة وفعالية هذه و     

                                                                                                                                                                                     

https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Riechmann 
329 - ARCILA SALAZAR Beatriz, Op.cit., P. 291. 
330 - LUZ AGUDELO SÁNCHEZ  Elena, FAUSTO HUERTA GUTIÉRREZ Enrique, 

Op.cit., PP. 62, 63. 
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كذلك  -بالإضافة إلى الوقاية من إحداث أضرار بيئية–الإجراءات عامل أساسي عندما يوجه  فتناسب    
للمحافظة على مصالح الج ة مصدر النشاط أو التكنككولوجيا، هذا يعني أن المؤسسة أو الشخص المعني 

 بالإجراء لا يمكن أن يمسه الإجراء إلا في حالة الضرورة. 

درة في نفس الوقت على ن ذات قُ الإجراءات، فيراد به أن ا يجب أن تكو  قدرةأما فيما يخص عنصر     
 .331تفادي الخاطر البيئية

نظرا للسلطة التقديرية التي يمكن أن تتمتع ب ا الإدارة، وعندما يكون علي ا التحرك في هذا الإطار لا     
يمكن ا فعل ذلك بطريقة تعسفية، بل يجب علي ا إدارة المخاطر من خلال التدابير الاحتياطية مع مراعاة 

 روط المتعلقة بالاستعمال العادل لمبدأ الاحتياط البيئي.إتمام الش

من أجل التالية في إطار "الإعلام المتعلق بمبدأ الاحتياط" الخاص بالإتحاد الأوربي تم اشتراط معايير     
 إدارة المخاطر البيئية تطبيقا ل ذا المبدأ:

يكن ال دف المرجو رجوة، حتى ولو لم التناسب: يجب أن تكون الإجراءات المتخذة مناسبة للحماية الم -1
 هو الصفر مخاطر؛

ت تطبق نفس الإجراءات عدم التمييز: يتطلب  تطبيق هذا المعيار أنه، على نفس الظروف والحالا -2
 والتدابير؛

ق مع ما سبق اعتماده من قرارات في نفس خذ متناس  ت  كون القرار المُ التناسق بين القرارات: حيث ي -3
 ؛الموضوع

تقييم تكاليف وفوائد الإجراء: قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراء يجب دراسته من حيث تكاليفه والفائدة  -4
 ؛الاجتماعيالمرجوة منه، ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل كذلك على المستوى 

 آخرق القرار براف  يُ ، يجب أن غكير ن ائي لمية: على الرغم من كون الإجراءدراسة التطورات الع -5
في أي لحظة ة الحدوث ككاطر ممكنكككار المخكككواعتب ،وعككة بالموضكككالمتعلق الدراسات العلميةدات و ككالمستج

 .332كبيرةبنسبة و 

                                                           
331 - TRONCOSO ISABEL María, Op.cit., P. 210. 
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إذن وكنتيجة لما سبق ذكره، يحتوى مبدأ الاحتياط البيئي على عنصرية أساسيين، يشير الأول إلى     
حقيقككة وجود وضعيككة عدم يقيككن علمي تتعلق بمخككاطر من شأن ككا إحداث أضرار بليغككة وغير قابلة 

تنككاسبة وقككادرة على تفكادي كقكة، مُ سبللإصلاح، أمكككا الثككاني فيتمثككل في الحاجككة إلى اتخككاذ إجراءات مُ 
 الأضكرار الاحتمالية.

 ثانيا: الان كاسات غير المرغوبة لمبدأ الاحتياط:

ار جراء تطبيق المبدأ، تتمثل أساسا في أن حماية الموارد الطبيعية غالبا كث  إن المشكلة الأساسية التي تُ     
وهذا ما يؤكد على أن قانون البيئية يقع كعائق إضافي ما تتعارض مع التنمية التكنولوجية والاقتصادية، 

 ،على حرية المؤسسة وحرية الصناعة والتجارة، الأمر الذي يزيد من صعوبة م مة تطبيقه. فبذلك إذن
 ينازع قانون البيئة مصالح معارضة له منذ بدأ الاهتمام بالحماية القانونية للوسط البيئي.

لحظة تطبيق مبدأ ر المنت ي بين التنمية والبيئة، توتر يحدث خاصة فالأمر أذن يتعلق بالتوتر غي    
المبدأ على التنمية، أما في  ب  لَّ غ  حيث يسود اعتقاد خاطئ أنه في مناسبات يجب أن يُ  الاحتياط البيئي؛

مرات أخرى فيجب أن يوضع على ال امش من أجل إتاحة الفرصة للتقدم العلمي والتكنولوجي والتنموي 
 ة.بصفة عام

نازع صور أنه خاطئ، لأن مبدأ الاحتياط لا يقع في مقام المُ لكن أقل ما يمكن أن يقال عن هذا الت      
في العلاقة للتنمية، على العكس من ذلك لأن المبدأ ذاته يمثل التككوليفككة المثككالية لتخفيككف التوتر الحككاصل 

كرضي الطككرفيككن ألا وهككو " الإحتياط من أجل التنمية بين التنميكة والبيئة، موصلا إيككاهما إلى حل عكادل ي
 .333المستدامة"

 ففي هذا الصدد للسلطات الإدارية أو القضائية في حالة وجوب اتخاذ القرار طريقتين:     

في حال معرفة إمكانية التأثيرات البيئية التي يمكن أن تنتج عن النشاط، هنا على الج ة  أولاهماتتمثل    
 إلزام المعني بوجوب باتخاذ إجراءات ضرورية للحد من هذه التأثيرات.المعنية 

                                                                                                                                                                                     
332 - LUZ AGUDELO SÁNCHEZ  Elena, FAUSTO HUERTA GUTIÉRREZ Enrique, 

Op.cit., P. 133. 
333 - ARCILA SALAZAR Beatriz, Op.cit., P. 292. 
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ف ي حالة عدم اليقين المطلق المتعلق بالمخاطر الممكنة على البيئية، وهنا في هذه الحالة  الثانيةأما    
 احتمالية إحداث "عدم اليقيكن"وقبل اتخاذ القرار على الج ة المصدرة له، تقييم ما إذا كان في إطار 

، ففي -من خلال تقييم دراسة مدى التأثير على البيئة–أضرار بليغة وغير قابلة للإصلاح على البيئة 
 حال التأكيد يأمر المبدأ بالترخيص فقط عند ضمان عدم إحداث أضرار من هذا النوع.

ى ولو كان ذلك يصب لصالح العلوم، متى استمر عدم اليقين لا يتم الترخيص بالنشاط حت  لكن    
 .334التكنولوجيا والاقتصاد

 تكريس الاحتياط من خلال دراسة مدى التأثير على البيئة:: الثاني المطلب

لتقييم، وصف وتحديد التأثيرات على النواحي دراسة قترح المشروع بيتمثل هذا الإجراء في قيام مُ     
للمحيط الذي يؤثر فيه المشروع، وذلك الفيزيائية، الكيميائية، البيولوجية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية 

بغرض التعرف على الشروط البيئية المتاحة وقدرات البيئة المحيطة، والأنظمة الإيكولوجية وتقدير 
المخاطر المباشرة وغير المباشرة، وتبيين الآليات الوقائية وتلك المتعلقة بالرقابة على المخاطر 

 .335المحتملة

 القانون الفرنسي وظيفتين محددتين: فيفلدراسة التأثير البيئي     

الدراية بالبيئة والاعتداءات التي يمكن أن ت ددها من ج ة، وا علام الإدارة والجم ور من ج ة ثانية.     
ر، وتقييمه من نتظ  نات ونوعية العناصر البيئية وكذلك تأثيرات المشروع المُ ف ي آلية للتعرف على مكو  

، ففي حالة تلاؤمه مع البيئة تقوم السلطة الإدارية المختصة أضراره   مع التعامل   جانب عواقبه وطرق  
خدمة وظيفة ثالثة، ألا وهي  إلىة صدار الترخيص بتنفيذ المشروع. هاتين الوظيفتين تؤديان بالضرور بإ

إدراج الانشغالات البيئية في تنفيذ المشروع الذي يمكن أن يحمل اعتداء  على البيئة
336. 

                                                           
334 - ARCILA SALAZAR Beatriz, Op.cit., P. 294. 
335 - ANDIA VALENCIA Walter, "Los estudios de impacto ambiental y su implicancia en las 

inversiones de los proyectos", industrial data, N° 2, universidad nacional mayor de San 

Marcos,  Lima, Perú, 2012, P. 18. 
336 - JANIN Patrick, "Le dynamisme du droit de la protection de la nature", Environnement et 

développement  durable, N° 11, université Lumière-Lyon 2, 2006, P. 3. 
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 إلى إحداثلمبدأ الإحتياط القاضي بوجوب الوقاية من المخاطر البيئة، التي يمكن أن تؤدي  تكريسا      
يجب  ل ذلكْ، ل ذلك    ا على البيئة حتى في حالة عدم كفاية الحقائق العلمية المؤكدةأضرار لا يمكن تداركُ 

تأثير النشاط أو  قيام باستقصاء الحقائق المتعلقة بالموضوع من طرف المختصين، للوقوف على مدىال
 التكنولوجيا المعنية على البيئة.

للوقوف على دراسة مدى التأثير وجب التطرق في هذا المقام لخصائص هذه الدراسة )فرع أول(، ثم     
لمضمون نفس الإجراء والرقابة على فعاليته )فرع ثاني( كآلية وقائية لحماية البيئة واحتياطا من المخاطر 

 جي علي ا.ذات الأصل التكنولو 

 خصائص دراسة التأثير البيئي:: الأول الفرع

)أولا(، لا  ه عملية تقنية معقدةيتميز إجراء دراسة التأثير البيئي من أجل الحماية الوقائية للبيئة كونُ     
ليه تعتمد ع ما يكون مرجعا   يمكن القيام ب ا من طرف الإداريين، على اعتبار الطابع التقني الذي دائما  

بإصدار القرارات الإدارية الخاصة بتنفيذ المشاريع التنموية  السلطات المعنية قيامالإدارة )ثانيا(، وذلك قبل 
 )ثالثا(.

 أولا: إجراء ذو طابع تقني: 

تتميز دراسة مدى التأثير في البيئة بخاصيت ا العلمية والتقنية، ذلك أن ا وسيلة علمية أو شبه علمية     
للطابع المتجدد للنتائج العلمية فإن  اس مختلف الآثار السلبية للمشروع على البيئة، ونظرا  للاستدلال وقي

نما فقط يكون معترفاق  ب في ا الد  ستوج  القواعد التي ترتكز علي ا لا يُ  ب ا في وقت معين،  صة الن ائية، وا 
 .337والتقنيلأن البيانات العلمية المتاحة في زمن ما تخضع للتغير بفعل التغير العلمي 

لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تكوين إطارات تقنية على درجة عالية من الوعي بدور التقييم     
البيئي القبلي للمشاريع التنموية، وتزويدها بمختلف الإمكانيات العلمية والتقنية الحديثة التي تسمح بإجراء 

جراء الترخيص بتنفيذ واستغلال  أو يمكن أن ينتجالدراسات، التي تمكن الإدارة من تقييم الأثر الذي سينتج 
 .معيكن مشروع

                                                           
 .178مرجع سابق، ص. الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، وناس يحي،  - 337
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لذلك فرض التشريع البيئي الجزائري إنجاز دراسات التأثير أو موجز التأثير على البيئة وعلى نفقة     
طرف صاحب المشروع، من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو مكاتب استشارات معتمدة من 

 .338ةالوزارة المكلفة بالبيئ

فدراسة التأثير البيئي هي عبارة عن وثيقة تقنية ذات طابع متعدد العلوم والمعارف موجه لاستشراف،     
ت حدثه نشاطاتبيين، تقييم وتوضيح الآليات الوقائية أو تصحيح نتيجة التأثير البيئي الذي يمكن أن تُ 

الإدارية المختصة والمكلفة باتخاذ ه، ف ي ت دف إلى تنوير الج ة محيط  معينة على جودة حياة الإنسان و 
ايش البيئي والاجتماعي للجيل الجديد من المشاريع مع وسط ككاة وتقدير إمكانية التعككالقرار إلى مراع
 .339جغرافي معين

 ثانيا: إجراء إدار :

تدخل في عتبر دراسة مدى التأثير على البيئة إجراء إداريا قبليا ولا تشكل تصرفا إداريا محضا، لأن ا تُ     
 .340إجراءات إعداد القرار الإداري الخاص بمنح الترخيص من عدمه

وبالتالي فنحن أمام آلية ذات طابع وقائي ووظيفة مساعدة لصالح الإدارة الفعالة للمخاطر البيئية،     
جراء قانوني إداري ي دف إلى التنبؤ والتوضيح والإعلام بالتأثيرات التي يمكن أن يخلف ا المشروع أ و وا 

النشاط في حالة تنفيذه على البيئة، كذلك الإجراءات الوقائية والتصحيحية وتقييم ا، وذلك بغرض عرض ا 
 للموافقة أو التعديل أو الرفض من طرف  السلطات الإدارية المختصة. 

الأمر الذي أدى ببعض الباحثين إلى القول بأن هناك علاقة تكاملية بين تقدير الأثر البيئي والضبط    
الإداري، إلا أن تقييم التأثير البيئي يعد بالأساس إجراء مرفقيا تقوم به الج ات الإدارية البيئية بالمشاركة 
مع ج ات أخرى خدمة للبيئة، وبالتالي ف و إجراء إداري قبلي وليس تصرفا إداريا محضا، حيث لا يعد 

                                                           
 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق.10-03قانون من  22المادة  - 338

339 - DANIEL CORIA Ignacio, "el estudio de impacto ambiental: características y 

metodologías", Red de revistas científicas de América latina, el Caribe, España y Portugal, N° 

20, universidad del centro educativo latinoamericano, Argentina, 2008, P. 126. 

 .178مرجع سابق، ص.  الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، وناس يحي، - 340
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د قرار إداري كإجراء يدخل في مسار إعدا إجراؤه قرارا  إداريا  ب دف حماية عناصر النظام العام، بل يعتبر
 . 341دمهكترخيص من عخاص بمنح 

فالتشريع البيئي الجزائري أوقف منح الترخيص بإنشاء أو استغلال المشروع أو المنشأة على شرط     
إعداد وتقديم دراسة الأثر البيئي، من طرف المعني بالإنشاء أو الاستغلال للج ة الإدارية المعنية بمنح 

 .342رخيص، ب دف تقييم هذه الدراسة من طرف السلطة الإدارية المخولة بمنح الترخيصالت

في ممارسة السلطة التنظيمية، لأنه يستوجب من الإدارة التخلي  أحدث مبدأ دراسة الأثر البيئي تغييرا      
شاور مع مختلف الإدارات ثار بالإدارة الانفرادية لشؤون البيئة، واعتماد المشاركة والاستشارة والت  ئْ عن الاست  

 .343القطاعية والمراكز العلمية والمجتمع المدني، والمؤسسات الاقتصادية

 البيئي: التأثيرثالثا: الطابع الوقائي لإجراء دراسة 

 تؤدي دراسة التأثير بصاحب المشروع إلى تقييم المشروع الذي ينوي القيام به من الناحية التقنية    
والمالية، وكذا تقييم الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للمشروع على التوازن البيئي ونوعية الحياة 

ل بالتوازن البيئي، ف و تطبيق للحكمة المعروفة "الوقاية خير خ  والصحة، وذلك ب دف منع وقوع أضرار تُ 
 ي بذلك تعد وسيلة للتخطيط الكامل ، فانون أداة عظيمة لتقييم المشاريعأرسى القوبذلك فقد من العلاج". 
 .344للتنمية الوطنية

من  6المادة  تللإجراء على البيئة جاء -السابقة للترخيص بالتنفيذ-نظرا للأهمية الوقائية البالغة     
 بالنص على أنه، 345الإسباني المعكككدل والمتمم المتعلق بتقييككم التأثير البيئي 1988 /1131رقم القانون 

على الأقل، على تقدير الأثر على الحياة البشرية، النبات، الحيوان، ب أن يحتوي تقييم الأثر البيئي ككيج
                                                           

 .388إسماعيل نجم الدين زنكنه، مرجع سابق، ص.  - 341
، لحماية البيئة م المطبق على المؤسسات المصنفة، يضبط التنظي198-06من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  - 342

 مرجع سابق.

 .178مرجع سابق، ص. الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، وناس يحي،  - 343
 .381 -380ص.  زيد المال صافية، مرجع سابق، ص - 344

345 -Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental. www.boe.es (25/02/2016). 
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ف الأنظمة الإيكولوجية التي يمكن ككككة، واستمرار وظائككككككاء، ال واء، المناخ، المناظر الطبيعيككككككالأرض، الم
 أن تتأثر.

مشروع، الأشغال أو النشاط على العناصر التي تشكل كذلك يجب أن يحتوي على تقدير التأثير لل     
التراث التاريخي، على العلاقات الاجتماعية، وشروط ال دوء العام، كالضوضاء، الاهتزاز، الروائح، 

 الانبعاثات الضوئية، وعلى أي تأثيرات  بيئية الناتجة عن تنفيذه. 

حاليل التقنية، مخاطر البيئية مجموعة الت  يشتمل إجراء دراسة الأثر البيئي من اجل الوقاية من ال    
تفاعلة بين ا والمرتبطة ببعض ا لتحديد وتقييم التأثيرات البليغة الإيجابية العلمية، الاجتماعية والثقافية المُ 

و/أو السلبية التي يمكن أن تخلف ا مجموعة التصرفات الإنسانية على الوسط الفيزيائي، البيولوجي 
 .346والبشري 

في نفس الإطار، ألزم المشرع الجزائري تقديم دراسة التأثير أو موجز التأثير للمشروع أو المنشأة     
 ا والانعكاسات المحتملة على البيئة بمختلف عناصرها، وذلك قبل إصدار الترخيص الخاص بإنشائ  

 .347واستغلال ا

 تأثير على البيئة تتمثل أساسا فيمايلي:ة مدى الدراس فأهداف   

 اكتشاف، تبيين وتقييم تأثيرات مشروع معين على البيئة؛ -     

 وضع الإجراءات الضرورية الرامية إلى تفادي أو التقليل من الأضرار السلبية المحتملة للمشروع؛ -     

 . 348ضمان إيجاد آليات تسمح بتوسيع إلى أبعد حد التأثيرات الإيجابية على البيئة -     

المشرع الجزائري أنه قصر دراسة مدى التأثير على المخاطر التي تمس بالصحة  لكن ما يؤخذ على    
العمومية، النظافة، الأمن، الفلاحة، الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمعالم السياحية، أو قد تتسبب في 

ب احتواء المساس براحة الجوار، مقارنة بالمشرع الإسباني في نفس الموضوع الذي تجاوز ذلك إلى وجو 

                                                           
346 - ARREGUI GALLEGOS Omar, "sostenibilidad y estudio de impacto ambiental", revista 

virtual universidad católica del norte, N° 18, fundación universidad católica del norte, 

Medellín, Columbia, 2006, P. 9. 

 ق.بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع ساب ، يتعلق10-03من قانون  21، 19المواد  - 347

348-  DANIEL CORIA Ignacio, Op.cit., P. 127. 
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الدراسة على تقدير التأثير على التراث التاريخي، العلاقات الإجتماعية، وشروط ال دوء العام، 
 يمكن أن ت نْتُجكالكككضوضاء، الإهتكككزاز، الروائح، الانبعككككككاثات الضوئية، وعلى أي تأثيرات أو حوادث بيئية 

 عن تنفيذه.

 والرقابة عليه: الفرع الثاني: مضمون دراسة التأثير البيئي

التطرق لدراسة العناصر  ،رح المشروعكتشمل دراسة مدى التأثير على البيئة التي تقع على عاتق مقت    
جراءات الوقاية من ذلك )أولا(، وتخضع هذه الدراسة لرقابة عديد الج ات  البيئية التي يمكن أن تتأثر به وا 
الرسمية والشعبية التي يمكن أن تتأثر أو التي لا يمكن أن تتأثر نتيجة ذلك، لكن يحمل ا على المشاركة 

 هدف حماية البيئة )ثانيا(. 

 المبدأ:أولا: مضمون 

من العناصر الم مة في تقدير أهمية هذه الآلية في تقييم التأثيرات التي قد تلحق بالبيئة هو مضمون     
 مايلي: 16/2، الذي يتضمن حسب المادة دراسة التأثير

 " يحدد عن طريق التنظيم محتوى دراسة التأثير الذي يتضمن على الأقل مايأتي:

 به؛عرض عن النشاط المزمع القيام  -

 تأثران بالنشاط المزمع القيام به؛ذين قد يوصف للحالة الأصلية للموقع وبيئته الل   -

ى الظروف الاجتماعية عرض عن آثار النشاط المزمع القيام به على التراث الثقافي، وكذا تأثيراته عل -
 والاقتصادية؛

ذا أمكن عرض عن تدابير الت   - بتعويض الآثار المضرة بالبيئة خفيف التي تسمح بالحد أو بإزالة، وا 
 .349والصحة"

 بتحديد محتوى التأثير وموجز التأثير، لذا نقوم بالتطرق لأهم عناصرها كمايلي: 06كما جاءت المادة     

 
                                                           

، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات 2007ماي  19، المؤرخ في 145-07فيذي نمن المرسوم الت 16/2المادة  - 349
 .22/05/2007، صادر في 34المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، ج.ر.ج.ج. عدد 
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 الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته المحيطة:  -1

مع تتمثل أهمية هذا العنصر في تحليل الموقع الأصلي للمشروع ومحيطه قبل إنجاز المشروع،     
التركيز خصوصا على وصف الثروات الطبيعية، الأراضي الفلاحية، الغابات، المساحات البحرية والمائية 

رفة وتقييم الأضرار والترفي ية، التي تمس ا الأشغال وأعمال الت يئة والمنشآت، للتمكن مستقبلا من مع
  ديدات التي قد يتعرض ل ا موقع المشروع.والت  

كما يجب أن تتضمن دراسة مدى التأثير أو موجز التأثير دراسة وتحليل مختلف مراحل البناء     
والإنجاز والاستغلال، بل وحتى بعد الانت اء من استغلال المشروع وذلك بإلزام صاحب المشروع بإعادة 

، الأمر الذي يعكككد من قبيل المحككككافظة على أصكككل الموقع بعد الانت كككاء ما كان عليه سابقكككا   المكككوقع إلى
من عمليات البناء والاستغلال، التي غالبا ما تكون مصاحبة لتأثيرات بليغة على العناصر البيئية 

 .350المحمية

 وصف تأثير المشروع على البيئة:  -2

سيما الأضرار على البيئة وتقييم ا وتصنيف ا لاتأثير مخلفات المشروع يجب أن تتضمن دراسة     
المترتبة عن النفايات، الحرارة، الضجيج الإشعاع، الاهتزازات، الروائح والدخان، وكذلك تقييم الآثار 

، التربة، متوسط للمشروع على الماءالمتوقعة المباشرة وغير المباشرة على المدى الطويل والقصير وال
 .351ع واستغلالهنتج عن تنفيذ المشرو يمكن أن ت  سط البيولوجي والصحة، التي الو 

إلا أنه لا يمكن الإنكار أن عملية تحديد وتقييم آثار وانعكاسات المشاريع على البيئة عملية تعترض ا     
 بعض الصعوبات أهم ا:

يستند إلى النقص العلمي حيث يمكن لصاحب المشروع أن ؛ نقص المعارف العلمية حول النظام البيئي -
 ببعض التحاليل أو الدراسات. قيام المعني حول تأثير بعض النشاطات على البيئة كذريعة لعدم

                                                           
ع جمنشآت المصنفة لحماية البيئة، مر ، يحدد التنظيم المطبق على ال198-06فيذي رقم نمن المرسوم الت 41المادة  - 350

 سابق.

 ، مرجع نفسه.9و  8، 6/7المواد  - 351
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تعددة في نفس المنطقة يعني ذلك إذ أن إقامة مشاريع مُ  جام بين دراسات التأثير المتعددة؛عدم الانس -
جري مستقلة عن الأخرى، الأمر الذي لا إجراء عدة دراسات تأثير، لكن ما يلاحظ هو أن كل دراسة ت
 يساعد خلق انسجام الدراسات بما يؤدي إلى الحفاظ على البيئة. 

معين لن يؤثر على درجة حرارة المياه،      فمثلا قيام منشأة بإلقاء الماء الساخن المستعمل في مجرى واد  
لى ارتفاع درجة حرارة المياه، الأمر لكن لو تعددت المنشآت الملقية ل ذه المياه في نفس المجرى سيؤدي إ

الذي يؤدي حتما إلى التأثير على المياه ومن ثم على الأنظمة البيئية المعتمدة على المياه الطبيعية 
 .352ركللن 

 تدابير م الجة الأضرار، تقليصها أو الت ويض عنها: -3

التي ت دف إلى تنوير الإدارة بالتدابير والإجراءات  ،من العناصر الم مة المكونة للدراسةهو عنصر     
له، أو  ه  للمشروع واستغلال   ه  تج يز  التي ينوي المستغل للمشروع اتخاذها لتفادي المخاطر الناتجة عن 

التقليل من تأثيره و انعكاساته على محيط المشروع بصفة خاصة والبيئية بصفة عامة، وا عادة حالة الموقع 
الذي يتضمن  353ه أو التعويض في حالة تعذر ذلك، وفق مخطط تسيير المخاطر البيئيةإلى ما كان علي

كيفية تنفيذ مختلف التدابير الرامية إلى تسييرها، مع تخصيص موارد مالية لوضع هذه التدابير حيز 
 .354التنفيذ

 

 

 

                                                           
 .401زيد المال صافية، مرجع سابق، ص.  - 352
 ع  م  زْ يشكل مخطط التسيير البيئي عنصر من العناصر التي تحتوي علي ا الدراسة، يحتوي على الإجراءات المُ  - 353

 .التأثيراتومتابعة  الطوارئ الة حدوث أضرار، كما يشما إجراءات حمن المخاطر البيئية والتعويض في اتخاذها للتقليل 
- ANDIA VALENCIA Walter, Op.cit., P. 18. 

، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على 145-07من المرسوم التنفيذي رقم  12، 11، 6/10المادة  - 354
 مرجع سابق. دراسة وموجز التأثير على البيئة،
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 البيئي: التأثيرثانيا: الرقابة على دراسة 

 الرقابة الرسمية: -1

الرسمية في الرقكككابة الإدارية على دراسة مدى سلطات يمكن أن تمككككارس ا الابة التي ككككتتمثل الرق    
قبل إصدار القرار الإداري بالترخيص من عدمه، ثم الرقابة  -المقدمة من قبل مقترح المشروع-التأثير

مكانية تدخل القاضي القضائية على القرار الإداري الصادر عن الج ة الإدارية المخولة قانونا بذلك، مع إ
 العادي لتوقيع جزاءات جنائية في حالة الإخلال الجسيم.

 أ: الرقابة الإدارية:-1

مرحلتين، تتمثل الأولى في  س الإدارة رقابت ا على دراسة وموجز الت أثير على البيئة في إطارمار  تُ     
المختصة إقليميا، وذلك بعد تكليف ا من الفحص الأولي التي تتم من طرف المصالح المكل فة بالبيئة  مرحلة

تمتع في هذا الصدد بصلاحية طلب تقديم كل معلومة أو دراسة تكميلية تراها كق بل الوالي، حيث ت
 .355جديةمُ 

 ائي التي يقوم ب ا الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لدراسات ا الثانية فتتمثل في مرحلة الفحص النأم    
ة لا تتجاوز أربعة مختصة إقليميا بالنسبة لموجز التأثير وذلك خلال مدبالبيئة ال فةأثير والمصالح المكلالت
( أش ر، إذ بعد القيام ب ذا الإجراء واستشارة القطاعات الوزارية والاستعانة عند الاقتضاء بآراء 04)

مختص إقليميا الخبراء، يتم إصدار قرار الموافقة على الدراسة أو الرفض مع التبرير ويرسل إلى الوالي ال
 .356لتبليغه إلى صاحب المشروع

يوافق الوزير المكلف بالبيئة على دراسة مدى الت كككأثير والوالي المختص إقليميا على موجز الت أثير،     
وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار معللا ، وفي هذه الحالة يمكن لصاحب المشروع أو مشغل المنشأة 

بمجموع المبكررات أو المعلومككات التكميككلية، التي تسمكككح  مرفقكككا   إداريا   طعنكا   كف بالبيئةيقكككدم للوزير المكلكأن 

                                                           
، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة 145-07من المرسوم التنفيذي رقم ، 08المادة  - 355

 مرجع سابق. وموجز التأثير على البيئة،
 .، مرجع نفسه18إلى  16المواد من  - 356
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بتوضيككح وتأسكككيس الاختيككككارات التكنككولوجية والبيئة لطلب دراسكككة أو موجز الت أثير من أجل دراسة 
 .357جديدة

التأخر في إصدار النصوص  هو ،راسةمن العوائق التي تحول دون تحقيق رقابة فعالة على الد    
عزى أيضا إلى غياب إرادة ان إلى دواعي تقنية، إلا أنه يمكن أن يبعض الأحيتعود في  التيالتطبيقية 

عينيات من القرن ا مثلا إقرار مبدأ هام في التسنسفقد تم في فر  السلطات المعنية في اتخاذها، لذلك
بنصوصه  مجلس الوزراء يجب أن يكون ملحقا إلىم انون يقدكروع قككالماضي مفاده أن كل مش

 .358ةككالتطبيقي

ب البلدية تماما من الرقابة ي  ما يؤخذ كذلك على التنظيم المتعلق بدراسة مدى التأثير على البيئة أنه غ      
على هذا الإجراء، باعتبارها شريك لا مركزي فعال ومحوري في الرقابة على المخاطر البيئية التي تمس 

تكوين والاحتياجات الالعناصر البيئية الواقعة في الإقليم البلدي، وهيئة قاعدية أدرى بببصورة مباشرة 
 البيئية لإقليم ا البلدي.

هو تلك  ،الميداني الذي سبق الر قابة الإدارية الوقائية من خلال دراسة مدى الت أثيرأما المشكل     
المشاريع التي أنجزت ولم تخضع ل ذا الإجراء، لأن التدخل اللاحق غالبا  ما يكون مُكْلفا  وغير مجديا  أو 

كته أو تحويله إلى أوسككاط أخككرى حتى مستحيلا ، مما يستككدعي إمكك ا تغييكر المشككروع بكرم ته أو وقفكه أو إزالك
 أكثر ملاءمة.

هذا لا يعني إعفاء هذه المشاريع من الإجراء المتعلق بدراسة مدى الت أثير، بل يقع على عاتق الإدارة     
إخضاع هذه المشاريع لذلك، وذلك على الأقككل للتَّمكن من جرد المخاطر والمساوئ التي يمكن أن تتسبب 

 .359في ا هذه المنشآت

 

                                                           
، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة 145-07من المرسوم التنفيذي رقم ، 19المادة  - 357

 .مرجع سابق وموجز التأثير على البيئة،
 .22ص. ، مرجع سابق، بن خالد السعدي - 358
 .181 ،180 الجزائر، مرجع سابق، ص ص.وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في  - 359
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 ب: رقابة القضاء على دراسة مدى التأثير:-1

فقد خص  ا  ،الدراسات البيئية الأخرى بنظرا  للمكانة ال امة التي تحضى ب ا دراسة الت أثير مقارنة      
الل جوء إلى القضاء في حق ال المشروع مقترحبالنص صراحة على منح  المتعلق بالموضوعنظيم الت  

 .360المختصةالإدارية قة علي ا من طرف الج ة في حالة عدم الموافالإداري، 

تعتبر رقابة القاضي الإداري لجدية ودقة دراسة مدى التأثير حاسمة بالنسبة لتفعيل القواعد البيئية     
الاحتياطية، لأنه يتعرض لفحص ا قبل حدوث أضرار بيئية، من خلال الرقابة على القرارات الصادرة 

خبرة عالية تمكنه من قراءة بشأن ا. ولا تتأتى هذه الرقابة القضائية إلا بوجود عمل جمعوي أو فردي ذو 
 وف م الدراسة والوقوف على نقائص ا.

اهم القضاء الفرنسي بفعالية في تطوير فعالية دراسة مدى التأثير، من خلال تولي القاضي كككككككس    
ات المتعلقة بدراسة ككككككعوقد أظ رت النزا  ص،كككككة عند تعرضه لقرار الترخيكككككالدراسالإداري فحص محتوى 

بأن غالبية الطعون الموج ة ضد قرارات الترخيص تستند إلى عدم كفاية الدراسة أو عدم  مدى التأثير
 . 361دقت ا

إضافة إلى سلطة القاضي الإداري في الرقابة على القرار الإداري المتعلق بالترخيص الصادر     
لحبس والغرامة على كل بخصوص الموافقة على الدراسة من عدمه، يمكن للقاضي العادي توقيع عقوبة ا

من أستغل منشأة دون الحصول على ترخيص، بسبب عدم توفر دراسة مدى التأثير مثلا الذي يعتبر 
 .362إجراء أساسي للترخيص بالاستغلال المنشأة

 : المشاركة الش بية في الرقابة على دراسة مدى التأثير:2

تؤدي إلى القبول بالأنظمة السياسية والإدارية، إيجابية  أدوارا  في إدارة الشؤون العامة مشاركة الشعبية لل    
من بين ا: تحسين فعالية السياسات العامة، التربية السياسية، تقوية التضامن الجماعي والتوجه نحو 

                                                           
تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز  ، يحدد مجال145-07من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  - 360

 التأثير على البيئة، مرجع سابق.
 .182مرجع سابق، ص. القانونية لحماية البيئة في الجزائر، الآليات وناس يحي،  - 361
 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق. ،10-03من القانون رقم  102المادة  - 362
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تفضيل المصلحة العامة، تعزيز اتحاد المجتمع، رقابة المجتمع على موظفي الدولة، التخفيف من الضغط 
وعي للقوانين  زة الدولة خاصة الإدارية من ا، والمساهمة في الاستجابة والتطبيق الط  والمسؤوليات على أج

 .363الصادرة عن سلطات الدولة -الخاضعة لمبدأ المشروعية–والقرارات 

تقوم رقابة دراسة التأثير من طرف الجم ور أساسا على الإش ار والإعلان عن دراسة التأثير، حيث     
الي أو الولاة المعنيين أن يتخذوا بقرار تدابير الإش ار لدعوة الغير، سواء كان يشترط القانون على الو 

شخصا طبيعيا أو معنويا لإبداء الرأي في الأشغال أو أعمال الت يئة أو المنشآت المزمع إنجازها، ويعلم 
المجاورة للموقع الجم ور بالقرار عن طريق التعليق في مقر الولاية ومقرات البلديات المعنية، وفي الأماكن 

المزمع انجاز الأشغال أو أعمال الت يئة أو المنشآت فيه، كذلك يمكن إش ار الدراسة عن طريق نشرها في 
 يوميتين على الأقل.

كما حدد القانون م لة ش ر واحد كأقصى أجل لإبداء الآراء، الرغبات والتظلمات الكتابية أو الشف ية     
ال أو أعمال الت يئة أو المنشآت التي تكون محل دراسة التأثير على من قبل الجم ور فيما يخص الأشغ

طلاعه على كافة العناصر التي يمكن أن  البيئة. هذه الم لة تعتبر غير كافية من أجل إعلام الجم ور وا 
تمس بمحيط المشروع، الأمر الذي لا يمكن الجم ور من المشاركة بصفة فعالة في الرقابة على 

 . 364الدراسة

لكن في هذا الصدد يطرح التساؤل حول مصير الملاحظات والآراء والتظلمات المثارة من قبل     
قرار والسجل المتعلق بجمع ، والمسجلة من طرف المحافظ المكلف بتعليق ونشر الحول الدراسة الجم ور
 .الآراء

هل يتم الرد على الآراء هل تتم دراسة وأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار وهل هذه الدراسة إلزامية؟     
الصادرة من قبل الجم ور وتوضيح الرؤى في هذا المجال؟. وما هي الضمانات القانونية الملزمة للإدارة 

 بذلك؟.
                                                           

363 - MIROSEVIC VERDUGO Camilo, "la participación ciudadana en el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental y las reformas introducidas por la ley N° 20.417", Revista de 

derecho de la pontificada universidad católica de Valparaíso, N° 36, Chile, 2011, P. 283.  

، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة 145-07من المرسوم التنفيذي رقم  10، 9المادتين  - 364
 وموجز التأثير على البيئة، مرجع سابق.
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المتعلقة بمشاركة الجم ور في التحقيق العمومي المتعلق القانونية لاحظ لأول وهلة أن الأحكام ما يُ     
بدراسة التأثير على البيئة، المقدم من قبل صاحب المشروع أنه ركز على الأمور الشكلية المتعلقة بتسجيل 
الآراء، المواعيد والج ة المكلفة بذلك دون التطرق لمدى إلزامية وتأثير وتوجيه رأي الجم ور لمسار 

ثير في القرار الإداري قبل صدوره، باعتبار المشاركة والرقابة الشعبية على الدراسة آلية الدراسة، والتأ
 وقائية لحماية البيئة. 

تمكن الرقابة الشعبية السابقة لاتخاذ القرار الإداري بالترخيص للمشروع، من التوفيق والترجيح بين     
ة، كما ص بالمشروع ومدى تماشيه مع البيئلخاز من الإعلام ا، تعز  365تناقضة أحياناتنافرة ومُ مصالح مُ 

 تقوم بتس يل التفاهم وتقريب الأطراف أصحاب المصالح. 

فالأمر إذا يتعلق بمشاركة محددة بتوقيت سابق للتنفيذ، فعالة في توجيه الإدارة وليس إجراء شكلي     
التمكن من ى الإدارة بإحباط توقعات الجم ور. لتحقيق ذلك يجب علتقوم به الج ات المختصة ينت ي 

من أجل التفاوض مع الأطراف في حالة الخلاف، ووضع مجموعة القيود  هامش واسع للمناورةحيازة 
 والشروط لتنفيذ المشروع إن اقتضى الأمر.

 -بين الجم ور وأصحاب المشاريع–شاركي المنظم يقوم بالتقليل من النزاعات الاجتماعية فالإجراء الت      
بالمشروع أو  نسبة شفافية إجراء دارسة التأثير على البيئة من خلال المعرفة الأكثر اكتمالا  من ج ة، ورفع 

                                                           
بغية استغلال الذهب في إحدى المناطق التركية وافقت السلطات التركية على دراسة التأثير التي قامت ب ا الشركة   - 365

، من الاستغلالمن خلال رخصة إدارية لصاحب المشروع، الأمر الذي لم يرق لسكان المنطقة الذين طالبوا بوقف رخصة 
بسبب خطورة المواد  "Taskin" القرار الإداري الممنوح لشركة بإلغاءالبة المحكمة الإدارية المختصة للمط إلىخلال اللجوء 

نسانه. الوسط الطبيعي بنباته وحيوانه و  الذهب، المسببة لتلوث المياه الجوفية، والمؤثرة على لاستخراجالمستعملة  الكيماوية ا 
ركي اعتبر استعمال تلك المواد خطرا  على فواج ت المحكمة الأهالي بالرفض، وعند استئناف القضية أمام مجلس الدولة الت

قامت الشركة بدراسات إضافية توصلت من خلال ا إلى إمكانية تخفيف تأثيرها إلى الحدود المسموح  .الإنسانالبيئة وصحة 
ب ا من خلال استعمال تكنولوجيات جديدة، تحصلت الشركة على ترخيص بالاستغلال بموافقة من مجلس الوزراء. الأمر 

تلفة من خلال إلزام المستغل بحماية البيئة مقابل الذي يوضح دور المشاركة الشعبية في التوفيق بين مصالح الأطراف المخ
 للتفصيل حول القضية:  استغلال الموارد الطبيعية.

KISS Alexandre, "De la protection intégrée de l’environnement a l’intégration du droit 

international de l’environnement, chronique international (2001-2004)", R.J.E., N° 3, 2005, 

P.P. 284-286. 
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من  النشاط، وبذلك يتقلص مجال الشكوك في مشروعيته، وفي تأثيراته عن طريق الحوار بين الأطراف
رسمية كعملية الوساطة الالتكفل الأمثل بج ة ثانية. هنا يكون الدور ال ام للإدارة كمس ل للتفاهم من خلال 

 .366بين المجتمع المدني ومقترح المشروع

قليل من احتمالات توجيه النزاعات للقضاء وتعزيز من منطلق ذلك، تسمح المشاركة الشعبية بالت      
، كما تسمح بتعزيز ثقة الجم ور خاصة داخل المجالات التي يمكن أن تتأث ر  ا مسبقا  إمكانية حل   

-همة في الت وعية الشعبية بالقضايا البيئية، إلا أن  القرار الن ائي يقع على عاتق الإدارة بالمشروع، والمسا
عبية لزمة بالن ظر في حجج كل من مقترح ، التي تكون مُ -على اعتبار محدودية سلطة المشاركة الش 

ي، والمشاركين المشروع إضافة إلى المعنيين بالإجراء، كالجوار الذي يمكن أن يتأثر بالمشروع المستقبل
الذي الذين لا تتوفر في م صفة أصحاب المصالح القاطنين في أماكن لا يحتمل أن تتأثر بالمشروع، لكن 

 .367يحمل م على المشاركة هدف الاهتمام بالقضايا البيئية

ع لتقييم المعالجة القانونية لحق المشاركة الجماهيرية في الرقابة على دراسة الأثر البيئي في التشري    
الذي يلقى اهتمام –الجزائري، نقوم بدراسة مقارنة بين ا وبين التشريع الشيلي الخاص بنفس الموضوع 

 .369في بعض النقاط وباختصار شديد -368رف السلطات الشعبية والرسميةكمنقطع النظير من ط
                                                           

366 - MIROSEVIC VERDUGO Camilo, Op.cit., P. 284. 
367 - Ibid., P. 285. 

 نظرا   على أراضي االذي يمر  ،2016لسنة  قامت السلطات الشيلية بمنع إقامة الشطر المتعلق برالي باريس داكار - 368
( سنوات، وكان ذلك نتيجة ضغط متواصل من طرف 06بعد استقبال ا لنفس الحدث لمدة ستة ) لتأثيره السلبي على البيئة

عديد المنظمات الإيكولوجية والبيئية التي أثارت في عديد المناسبات تأثيرات مرور الحدث وما يرافق ذلك من منظمين، 
، كما أسست الحكومة الشيلية قرار رفض ا من ج ة -أهم ا مجلس المعالم الوطنية-متسابقين وسُياح على بيئة المنطقة 

لإقامة الحدث بتركيزها على تخصيص نسبة كبيرة من مواردها المالية، لإعادة بناء المدن والقرى المتضررة من سوء 
آخرين في عداد  150شخصا ويعتبر  26من ج ة ثانية، والذي أدى إلى وفاة  الأحوال الجوية الذي ضرب شمال الشيلي

 ن ج ة ثانية. مقال صحفي متاح على الرابط:المفقودين  م
http://www.emol.com/noticias/deportes/2015/04/07/711671/el-rally-dakar-no-pasara-por-

chile.html,  (06/03/2016).  

369 - Ley N° 20.417 DE 26/01/2010, Crea el ministerio, el servicio de evaluación ambiental y 

la superintendencia del medio ambiente. Disponible en: 

 http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=1010459&idVersion=2010-01-26&idParte,  

(27/02/2016). 
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فُت ح الباب لمشاركة الأشخاص الطبيعية والمعنوية في دراسة التأثير على البيئة، إذ يمكن لكل أطياف     
المجتمع الشيلي إبداء الرأي في ذلك دون قيود كالتعاونيات، الأحزاب السياسية، التجمعات الفلاحية، 

 . 370... الخ اللجان الجوارية، الجمعيات، المنظمات الم نية والاجتماعية، الكنائس،

تبادر مباشرة من خلال ما تم ذكره ما يقابل الكنيسة في المجتمع الجزائري ألا وهو المسجد، وهنا ي      
يطرح التساؤل حول الدور الذي يمكن أن يؤدية في الرقابة على دراسة التأثير في البيئية؟ وهل يعلم 

 المسجد أصلا أن له دور في ذلك؟.

جزائري باب المشاركة للأشخاص الطبيعية والمعنوية في ذلك، يمكن للمسجد من خلال فتح المشرع ال    
إقامة المشاريع التي  علىتوعوية إعلامية في التأثير دينية باعتباره وسيلة  فعالا   حضاريا   أن يلعب دورا  

نما بالوسط ا -لاجتماعي وحماية التراث التاريخي الديني يمكن أن تضر ليس بالوسط الطبيعي فقط وا 
من ج ة، وبموجب الواجب الديني في  -371لجنة المسجدتمتع ب ا لتي تبموجب الشخصية المعنوية ا

حماية البيئية بموجب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، اللذان سبقا بكثير كل التشريعات الوطنية 
تمر ستوك ولم وريودي السباقة في المجال كالتشريع الأمريكي والكندي، والمؤتمرات الدولية على غرار مؤ 

 جانيرو. 

نفس القانون مصلحة التقييم البيئي وكذلك لجان تقييم تأثير المشاريع بوضع ميكانيزمات أو  فل  ك      
أي انه يمكن ا وضع حيز التنفيذ أشكال  مشاركة الواعية والإعلام للجم ور؛آليات تضمن من خلال ا ال

                                                                                                                                                                                     

مصلحة التقييم البيئي حماية البيئة و ث وزارة بإحدا 26/01/2010المؤرخ في  20.417/2010يتعلق القانون رقم  -
قام  .، المتعلق بالقواعد الأساسية للبيئة في دولة الشيلي19300/1994، المعدل للقانون رقم البيئةالإشراف السامي على و 

هذا القانون بتحديث النموذج المؤسساتي البيئي من خلال إحداث هيئات جديدة تعتبر مرجعا للإطار القانوني البيئي الجديد 
أولا، كما قام بإحداث تعديلات هامة على القانون السابق  -شراف السامي على البيئةوزارة ومصلحة التقييم البيئي والإ–

المتعلق بالقواعد الأساسية للبيئة، سمحت بتقوية مواطن ضعف تقييم الأثر البيئي، وحل مشاكل التنسيق بين ال يئات 
من بين ا مبدأ " استعمال أحسن التقنيات القطاعية المكلفة بم ام بيئية ثانيا، إضافة إلى ما جاء به من مفاهيم جديدة، 

 المتاحة" ومبدأ "التقييم البيئي الإستراتيجي" ثالثا.
370 - Art. 27 de la ley N° 20.417, Crea el ministerio, el servicio de evaluación ambiental y la 

superintendencia del medio ambiente, Op.cit. 

، يتعلق 2012يناير  12، مؤرخ في 06-12الشخصية المعنوية بموجب القانون رقم  تتأسس لجان المساجد وتكتسب -371
 .15/01/2012، مؤرخ في 2بالجمعيات، ج.ر.ج.ج.، عدد 
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ن كتوزيع ملخصات للمشاريع أو للدراسة، وضع إعلانات في أخرى لمشاركة الجم ور غير تلك أقرها القانو 
أماكن عمومية، القيام باجتماعات إعلامية بحضور الجم ور والجمعيات الم تمة، فتح صناديق لاستقبال 

للجمعيات، المنظمات، ... الخ، إضافة إلى الدراسات المنجزة من طرف صاحب الشروع الآراء، تقديم 
 . 372س البلدية لتس يل وتفعيل هذه العمليةالدور الذي تلعبه المجال

بداء ت  في نفس المجال لم يُ      ح القانون الجزائري للمحافظ المحقق المكلف بالإعلام وتس يل المشاركة وا 
الرأي من قبل الجم ور، أي باب للاجت اد والبحث عن آليات غير تلك التي نص علي ا القانون لإعلام 

 الإجراء. وتس يل مشاركة الجم ور في هذا

ن نفس ريقة تقليدية، مك  ككل الجم ور من خلال الكتابة كطب  إضافة إلى إمكانية توجيه الملاحظات من ق      
حديثة ومضمونة الوصول، الأمر لوسائل الإلكترونية كطريقة س لة، من المشاركة عن طريق ا 373القانون 

 -كطريقة تقليدية ووحيدة-كتابة والسجلات تطرق له المشرع الجزائري الذي لا يزال يؤكد على الالذي لم ي  
 .374لإبداء الرأي في الموضوع

من جانبه، أجابنا المشرع الشيلي عن التساؤل الذي قمنا بطرحه سابقا على المشرع الجزائري     
بخصوص مصير الملاحظات الموج ة من قبل الجم ور، من خلال إلزامه للإدارة بحق الشخص في 

عن الملاحظات الموج ة، بل أوجب على الإدارة اعتبار تلك الملاحظات  الحصول على إجابة مؤسسة
 لتأهيل المشروع. ةالرامي ةالإداري اتمن الإجراء جزء  لا يتجزأ

مكن نفس  ،بعين الاعتبار وفي حالة عدم أخذه الملاحظات والاعتراضات الموج ة من قبل الجم ور    
القانون المشاركين من حق التظلم أو الاحتجاج لدى السلطة التي تعلوا مصلحة تقييم التأثير، كما تُلز م 
مصلحة التقييم البيئي بنشر قرارها الأولي في تأهيل المشروع على الموقع الالكتروني الخاص ب ا، وذلك 

                                                           
372 - Art. 27 de la ley N° 20.417 Art. 27 de la ley N° 20.417, Crea el ministerio, el servicio de 

evaluación ambiental y la superintendencia del medio ambiente, Op.cit. 
373 - Art. 14 bis, de la  ley N° 20.417, Crea el ministerio, el servicio de evaluación ambiental y 

la superintendencia del medio ambiente, Op.cit. 
، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على 145-07من المرسوم التنفيذي رقم  11و  10المادتين  - 374

 دراسة وموجز التأثير على البيئة، مرجع سابق.
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الأمر الذي يبين الأهمية  .375بالمصادقة أيام على الأقل من تاريخ إصدار القرار الن ائي 05قبل مدة 
المجتمع المدني البالغة للمشاركة الشعبية في الرقابة على دراسة مدى التأثير على البيئة، ومشاركة 

 سلطات الرسمية في إدارة المخاطر البيئية.لل

                                                           
375 - Art. 20, 29 y 30, de la  ley N° 20.417, Crea el ministerio, el servicio de evaluación 

ambiental y la superintendencia del medio ambiente, Op.cit. 
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على غاية الحفاظ على  -تطبيقا للأحكام الدستورية والتشريعية–تقوم فكرة الضبط الإداري البيئي     
التقليدية من صحة، أمن وسكينة – بعناصره   المساس   على عدم   د من العمل  عنصر النظام العام، الذي لا بُ 

للصلة الوثيقة بين حماية هذه  ، نظرا  -واء والآداب العامةونق والر  عامة، وحديثة من الحفاظ على جمال الرَّ 
تباع ذلك بأنظمة قانونية خاصة ببعض العناصر  العناصر والحماية العامة والشاملة للعناصر البيئية، وا 

كملة للشريعة العامة من أجل العناية القانونية والمؤسساتية ببعض العناصر البيئية الم مة، عن ئية المُ البي
سواء المركزية أو تلك –طريق بعض الوسائل والتقنيات والآليات القانونية التي تحوزها الإدارة البيئية 

 من أجل تحقيق ذلك. -الخاصة بالحماية الإقليمية ل ا

مجتمع "لا يتعدى الدور المنوط بآلية الضبط الإداري البيئي م مة الاختيار بين المخاطر في إطار     
لقى على عاتق التي تُ -د من التعايش مع ا في إطار الموازنة الذي نعيش فيه، والتي لا بُ  "المخاطر

، لكن التنمية الشاملةان لركب التطور و بين ضرورة مسايرة الإنس -سلطات الدولة خاصة الإدارية من ا
دون المسكككاس بالحق في البيئة الصحية والسليمة التي يعيش في ا الإنسان ذاته؛ ولا يتم ذلك إلا انطلاقا 

فاضلة بين المخاطر نى على أساس ا قرار الإدارة بالمُ بْ مكككن الأعمال والخبكككرات التقنية السابقة التي يُ 
 البيئية.

 ا واحتواؤها، وهناك من حملُ عايش مع ا ويمكن للبيئة ت  ية ما يمكن الت  ف ناك من المخاطر البيئ    
 ا ولا التعايش مع ا؛ إذن فدرجة خطورة  ا وتقبلُ المخاطر ما شأن ا إحداث أضرار بليغة لا يمكن تداركُ 

درس من طرف التقنيين، الخبراء والمتخصصين في المجال، يلي ذلك النشاط أو المنشأة على البيئة تُ 
، من أجل إضفاء الصبغة القانونية -تحقيقا للصالح العام–ال سلطة الضبط التي تتمتع ب ا الإدارة إعم

 على تلك النتائج والحقائق العلمية المُتوصل ل ا.

ما يؤخذ على آلية الضبكككط الإداري حماية للبيئكككة أن ا آلية تقليديكككة لم تعد تتمككككاشى والتطورات     
الحاصلة في المجال، على اعتبار أن قانون البيئة بُن ي  في بداياته على نظرية الضبط الإداري حماية 

في مواج ة المخاطر البيئية، ببعض للبيئكككة، الأمر الذي دفع بضرورة إتباع نشاط الإدارة الضبطي 
قنيات والآليات المرافقة للمخاطر البيئية بعد الترخيص ب ا، نظرا للتعقيد والتطور الدائم الحاصل في الت  

طور وربطه بالنشاطات كن الإدارة من مسايرة ذلك التَّ م  المجال العلمي والتكنولوجي، الأمر الذي يُ 
 المرخصة.
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، تعتبر مستحيلة -وبصفة خاصة في الوقت الحالي–جة عن النشاطات البشرية ذلك أن المخاطر النات    
المتاحة في يد الإدارة، على اعتبار  -ترخيص، منع، حضر... الخ–التحكم عن طريق الآليات التقليدية 

إمكانية إحداث تلك النشاطات المرخصة إداريا أضرار بيئية، الأمر الذي يُلزم الإدارة بالاعتماد على 
للحق في  ييكر أخرى غير قانونية، نظرا لقصور المعيار القانوني لصالح المعايير التقنية والعلمية حماية  معا

 بيئة سليمة.

والتي تم التفصيل في ا،  -التي كانت في الغالب نظرية–من خلال استعراض مختلف العناصكر     
، وربط ا بواقع الممارسة -ة والشيليةخاصة الإكوادورية، الاسباني–ومقكككارنت ا بتجكككارب بعض الدول 

دارة المخاطر البيئية في الجزائر، يتضح البعد الكامل ل ا في الممارسة الميدانية القانونية  الإدارية لضبط وا 
سواء من ناحية الضبط الإداري، أو –من ا أو المؤسساتية في مواج ة المخاطر البيئية والتحكم في ا 

الأمر الذي  ؛-ا حيكز التطبيق بعد الترخيص ب اية ل ا بعد وضع المقبولة من المرافقة أو المتابعة الإدار 
الانتباه لخطورة الوضع، ووجوب عدم الاست تار  -مكونات المجتمع وسلطات رسمية–يستلزم من الجميع 

ه، ذاتُ  الإنسانُ حدثه نشاط الإنسان بالبيئككة التي يعيش في ا بالنتائج الكارثية والوخيمة على ما يمكككن أن يُ 
ن حدث الإضككرار ب ا ف ككي في الغالب غير قابلة للإصلاح، كما أن الأثر الناتج عن ذلك لا  التي وا 
ث  للمخاطر أو المرخ ص  ل ا أو المستفيد  من ا، بل يمتد إلى التأثير على بيئة  يقتصر ضرره على المحد 

 لصحية. ا في البيئة السليمة واحق    الأجيال المستقبلية ورهن  

آخذين بعين –اهتمام يذكر بتكريس الحق في البيئة السليمة  1996لم يولي دستور الجزائر لسنة     
، مقارنة بالتجربة الإكوادورية -الذي لم يتجاوز حد الإشارة العامة على ذلك 2016الاعتبار تعديل سنة 

يشر ل ا قانون حماية البيئية في  المذكورة التي تجكككاوزت في العناية ببعض العناصر، أمور تفصيلية لم
 طط وطني لإدارة المخاطر البيئية.رار إلزامه وضع مخعلى غ   ،إطار التنمية المستدامة الجزائري 

دمجة تداولت سلطة الضبط العام المركزي البيئي بين هيئات حكومية ووزارية كثيرة، واستقرت حاليا مُ     
زارة الموارد المائية والبيئة"، الأمر الذي يطرح إشكال اللاستقرار مع وزارة الموارد المائية بتسمية جديدة "و 

آخذين بعين الاعتبار أن حماية البيئة ، الذي ينعكس بالسلب على آداء الم ام الإدارية والتنظيمية البيئية
 لوزارة المكلفة بحماية البيئة.هي قضية الجميع وليس ا
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الإدارية البيئية في الجزائر وفق آليات سير الإدارة التقليدية، التعاملات  -إن لم نقل كل–تتم جل     
المتمثلة في التعامل بالسجلات والكتابة والمراسلات العادية، الأمر الذي لا يتماشى في كل الحالات 

قة بالبيئة.  وخاصية السرعة المطلوبة في الإعلام والاتصال ومعالجة المخاطر المحد 

لكامل نظرا  لما يعانيه الوسط البيئي في الجزائر من إهمال واست تار على لا يمكن إلقاء اللوم ا    
، بل يتحمل المجتمع المدني نظرا  للدور المحوري الذي يلعبه -خاصة الإدارية من ا–السلطات الرسمية 

مقارنة بسلطات الدولة في الحماية الفعالة والمؤثرة للوسط البيئي الذي يعيش فيه في مواج ة سلطات 
دولة في حد ذات ا، بل يتجاوز ذلك إلى قدرته على مواج ة أطماع القطاع الاقتصادي في استغلال ال

ون ب الموارد الطبيعية، والإضرار ب ا بغرض تحقيكق الربح المادي على اعتبار ضعف السلطات الرسمية 
 في مواج كككة أصحاب النفككوذ والشركات الكبككرى.

، معالجته للقضيةوة المؤسس الدستوري الجزائري إلى إعادة النظر في الأمر الذي يؤدي بنا إلى دع    
 والصحية، حيث لا يمكن تمتع الشخص حق الإنسان في البيئة السليمةالعميق لالتكريس  إلىوالالتفات 

 العيش والنمو في بيئة صحية وسليمة. في غياب الحق فيبباقي الحقوق المقررة دستوريا 

بين ال يئات الحكومية  لسلطة الضبط العام المركزي  نقل الدائمرار والت  كاللاستق عملا على تفادي حالة    
والوزارية، تظ ر الحاجة إلى تخصيص مرفق عام مركزي ثابت، مستقل ودائم خاص بحماية البيئة 

 والحفاظ علي ا.

يتطلب سير المرافق العامة البيئية بُغية قيام هذه الأخيرة بالمسؤوليات المُلقاة على عاتق ا، تزويدها     
بالوسائل المادية الكافية واللازمة للقيام بذلك خاصة على المستوى المحلي، بغية الحفاظ على المصلحة 

ع الخاص الذي يتوفكر على الوسائل العامة والنظام العام، في مواج ة المخاطر المحدثة من طرف القطا
 الضخمة، والإمكانيات المادية ال ائلة مقارنة  بالإدارة البيئية.

يتطلب سير المرافق العامة البيئية م ارات تقنية وعلمية، وخبرات في مستوى عالي من التكوين     
بيت حدود لا يُسمح والتأهيل تمكن ا من الفصل في إمكانية التعايش من عدمه مع مخاطكر معينة، وتث

بتجاوزها؛ ونظرا للتطور ال ائل والتعقيد الحاصل في المجال الصناعي والتكنولوجي، لا يمكن للتقنيات 
والخبرات الجزائرية المتوفرة مجارات ا، الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة استشارة مكاتب دراسات، خبراء، 
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سواء –المعارف العلمية المتوفرة في الجزائر فنيين، ... الخ أجانب في مجالات أو مواضيع لا تستطيع 
 الفصل في ا والإجابة علي ا.  -على المستوى المركزي أو المحلي

إلى ضرورة استخدام  -نظرا  لاستعمال الإدارة البيئية في الجزائر وسائل تقليدية–الحاجة  تظ ر    
مواقع إلكترونية لتس يل الحصر إنشاء فعلى سبيل المثال لا  تكنولوجية الحديثة خاصة الانترنت؛الوسائط ال
وتعميم الفكرة على قطاعات  ،جمع وتبادل وا عادة رسكلة النفايات بين الفاعلين الم تمين بالمجالالإعلام و 

دراج ذلك ضمن التشريع الخاص بحماية البيئة في الجزائر  بيئية أخرى غير تلك الخاصة بالنفايات، وا 
لخاصية السرعة والتطور الذي تتميز ب ا هذه الوسائط؛ هذه  ، نظرا  تجسيدا لآلية الإدارة الالكترونية

حدى خصائص القانون الإداري المتمثلة في المرونة وسرعة التطور، استجابة  الخاصية تتماشى وا 
 للصالح العام. لحاجيات الجم ور تحقيقا  

طار مخابر البحث التابعة تتم غالبية البحوث المتعلقة بالمجال البيئي التابعة للقطاع العام في إ    
ؤدي بنا إلى التساؤل حول الدور الذي تقوم به الجامعة للمعاهد ومراكز البحث الجامعية، الأمر الذي يُ 

الجزائرية في هذا المجال وضرورة تفعيله، من خلال تقديم نتائج البحوث التي تقوم ب ا للمرافق العامة 
لمبدأ  لتطورات العلمية والتكنولوجية الحاصلة، تجسيدا  البيئة، وتكوين إطارات ذات كفاءة متماشية وا

الاحتياط من إحداث مخاطر مضرة بالبيئة، نتيجة استعمال تكنولوجيات جديدة لم يتم استعمال ا الفترة 
 الكافية لدراسة مدى تأثيرها على البيئة.

لا يمكن نظرا للت جاوزات والخروقات، خاصة المرتكبة من طرف القطاع الخاص ومستغلي المنشآت     
والتوجه نحو  -المالية أو غير المالية–المصنفة في حق الوسط البيئي، إغفال الدور ال ام للعقوبة الإدارية 

ياسية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تطبيق ا إدارة للمخاطر البيئية لاعتبارات اجتماعية، اقتصادية أو س
الاختلال في توازن تحقيق معادلة التنمية المستدامة لصالح الاعتبارات التنموية، على حساب الأخذ بعين 

قرار صلاحية السلطة الع   قابية في الاعتبار الاعتبارات البيئية في تحقيكق والأهداف والبرامج التنموية، وا 
الضارة بالبيئة من طرف السلطات الإدارية المختصة،  -أو إيجابية سواء كانت سلبية–مواج ة السلوكيات 

ل تفعيل ذلك وتوقيع ا بُ ص على ذلك ضمن التشريع الخاص بحماية البيئية كآلية وقائية، مع ضمان سُ والن  
 ت.عنُ في حالة المقاومة أو الت  
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السلمية، ة وغير الرسمية شطة والفعالة بالوسائل الرسميشاركة الجماهيرية الن  تفعيل المُ  ضرورة     
ن حدث الإضرار ب ا فإن الجزء الأكبر من عبء الإصككلاح سيقع على الحضارية  حماية للبيئة، التي وا 

 .دافعي الضريبة البيئية تعاملين الخواصخزينة الأموال العمومية وأموال دافعي الضرائب، لا على المُ 
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 أولا: باللغة ال ربية:

I-  :القرآن الكريم 

II - :الكتب 

إسماعيل نجم الدين زنكه، القانون الإداري البيئي " دراسة تحليلية مقارنة"، الطبعة الأولى، منشورات  -1
 .2012الحلبي الحقوقية، لبنان، 

بوكرا إدريس، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دار الكتاب الحديث، الجزائر،  -2
2003. 

يئة في النظام القانوني الوضعي والإسلامي )دراسة مقارنة(، حمدي عطية مصطفى عامر، حماية الب -3
 .2015دار الفكر الجامعي، مصر، 

سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الأول، النظرية العامة للدولة  -4
 . 2008والدستور، الطبعة التاسعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .2012نكه رداود محمد، الضبط الإداري لحماية البيئة، دار الكتب القانونية، مصر، سه  -5

 ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة، منشأة المعارف، مصر -6
2008. 

لإعلام، منشورات عبد القادر الشيخلي، حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانون والإدارة والتربية وا -7
 .2009الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 .2007ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -8

محمد جمال مطلق الذنيبات، الوجيز في القانون الإداري، الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة  -9
 .2003 ولى، الأردن،للنشر والتوزيع، الطبعة الأ

محمد السيد أرناؤوط، الإنسان وتلوث البيئة، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الثالثة، مصر،  -10
1997. 
 .2005محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  -11
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، دار العلوم للنشر -النشاط الإداري  التنظيم الإداري،-محمد الصغير بعلي،  القانون الإداري  -12
 . 2004والتوزيع، الجزائر، 

محمد محمد عبده إمام، القانون الإداري وحماية الصحة العامة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -13
2007. 

مبادئ القانون الإداري، التنظيم الإداري، -مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول،  -14
 .2012، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، -الضبط الإداري، المرفق العام

ان نصر الدين هنوني، الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، مطبوعات الديو  -15
 .2001الوطني للأشغال التربوية، 

هاشم بسيوني عبد الرؤوف، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة  -16
 .2007الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

لتوزيع، هاني علي الط راوي، القانون الإداري، الطبعة الأولى، الإصدار الرابع، دار الثقافة للنشر وا -17
 .2009الأردن، 

 

III - :الرسائل والمذكرات 

 الرسائل: -أ

بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل ش ادة الدكتوراه  -1
 . 2008في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

زيد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة  -2
جامعة مولود معمري، تيزي كلية الحقوق والعلوم السياسية، دكتوراه في العلوم، تخصص القانون الدولي، 

 . 2013وزو، 
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سالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، ر  -3
 .2009والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 المذكرات: -ب

، قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل ش ادة الماجستير في بن خالد السعدي -
للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام 

 .2012، ةالرحمن ميرة، بجاي
 

IV – والمداخلات المقالات: 

 المقالات: -أ

مجلة إسماعيل صعصاع البديري، حوراء حيدر إبراهيم، "الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث"،  -1
 .2014، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، 2 المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد

دراسة خاصة لدعوى الإلغاء -بودريوة عبد الكريم، "اختصاص القاضي الإداري في منازعات التعمير -2
، 01مجلة القانون العقاري والبيئة، العدد لمواج ة أدوات التعمير المحلية استنادا إلى الاعتبارات البيئية"، 

 .2013مستغانم،  جامعة عبد الحميد بن باديس، السياسية، كلية الحقوق والعلوم

المجلة الأكاديمية للبحث بودريوة عبد الكريم، "الاعتبارات البيئية في مخططات التعمير المحلية"،  -3
 .2013، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 2القانوني، عدد 

 33دراسة مقارنة في ضوء المادة -الدستوري لحماية البيئة من التلوث  حسين جبار عبد، "الأساس -4
، كلية القانون، جامعة 14"، مجلة كلية الإسلامية الجامعة، العدد -2005من الدستور العراقي لعام 

 .2012رف، العراق، كالنجف الأش

سية للعلوم الإدارية خضير كناوي نادية، "أثر الضرائب في الحد من التلوث البيئي"، مجلة القاد -5
 .2012، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسية، العراق، 14والاقتصادية، العدد 
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، 2رشا عبد الرزاق، "هيئات الضبط الإداري ودورها في حماية البيئة"، مجلة كلية الحقوق، الإصدار  -6
 .2014كلية الحقوق، جامعة الن رين، العراق، 

العابدي، "وسائل الإدارة في حماية البيئة"، مجلة رسالة الحقوق، كلية الحقوق، رنا ياسين حسين  -7
 .2011، 2جامعة كربلاء، العراق، العدد 

، كلية 3زينب عباس محسن، "الضبط الإداري البيئي في العراق"، مجلة رسالة الحقوق، العدد  -8
 .2013الحقوق، جامعة كربلاء، العراق، 

إدارة الشؤون البيئة في التوج ات التنموية المستدامة، مجلة مركز  شكاليةإسحر قدوري الرفاعي،  -9
 .2008، الجامعة المستنصرية، العراق، 25المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 

سلمى طلال عبد الحميد، سرمد رياض عبد ال ادي، "مدى فاعلية التشريعات البيئية في العراق"،  - 10
 .2013، كلية الحقوق، جامعة المستنصرية، العراق، 22، 21الإصدار مجلة الحقوق، 

دراسة دستورية تحليلية -عيد أحمد الحسبان، "النظام الدستوري للحق في البيئة في النظم الدستورية  -11
 .2011، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، الأردن، 38"، دراسات علوم الشريعة والقانون، العدد -مقارنة

، كلية الحقوق، 45عواد قبس حسن، "التشريع المالي وحماية البيئة"، مجلة الرافدين للحقوق، العدد  -12
 .2010جامعة الموصل، العراق، 

 .2000فادي سلمان، المخاطر البيئية في فلسطين، جامعة القاهرة، مصر،  -13

لبيئة في التشريع فاضل إل ام، "العقوبات الإدارية لمواج ة خطر المنشآت المصنفة على ا -14
، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة قاصدي مرباح، 9الجزائري"، دفاتر السياسة والقانون، العدد 

 .2013ورقلة، 

، كلية الحقوق والعلوم 5ورياض دنش، "النظام العام"، مجلة المنتدى القانوني، العدد  فيصل نسيغة -15
 .2009السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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كاظم حميد الربيعي قاسم، عبد الحسين شياع عبد الأمير، "استخدام الضريبة البيئية للحد من  -16
"، مجلة المع د العالي -أنموذج مقترح للضريبة البيئية في العراق –الملوثات الناجمة عن عوادم السيارات 
 .2011جامعة بغداد، العراق،  ،17للدراسات المحاسبية والمالية، العدد 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 5كمال رزيق، "دور الدولة في حماية البيئة"، مجلة الباحث، العدد  -17
 .2007ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، 

، 13محمود سالم السامرائي، "المحور السياسي المواطنة والديمقراطية"، مجلة دراسات إقليمية، عدد  -18
 .2009الموصل، العراق، مركز الدراسات الإقليمية، جامعة 

، 10مدانات نفيس، "مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية أسسه ومبرراته"، مجلة كلية الحقوق، العدد  -19
 .2002كلية الحقوق، جامعة الن رين، العراق، 

معوان مصطفى، "المسؤولية المدنية للجماعات المحلية عن الأضرار المترتبة على النفايات  -20
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، 1مجلة العلوم القانونية والإدارية، عدد المنزلية"، 
 .2003تلمسان، 

دراسة حالة  -ناجي عبد النور، "دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الرشيد في الجزائر  -21
علوم السياسية، جامعة محمد خيضر، ، كلية الحقوق وال3"، مجلة المفكر، العدد -الأحزاب السياسية

 .2008بسكرة، 

ناصر كريمش خضر الجوراني، "الجريمة البيئية والجزاءات المقررة ل ا في التشريع العراقي"، مجلة  -22
 .2010، كلية القانون، جامعة ذي قار، العراق، 2آداب ذي قار، العدد 

"، مجلة الكوفة -دراسة قانونية مقارنة–البيئة نافع كطافة علاء، "دور الجزاءات الإدارية في حماية  -23
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 .2003، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 1العدد 

 المداخلات: -ب   
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 02 -01القانون الجزائري"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 
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 07مؤرخ في  438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996دستور الجزائر لسنة  -4
 03-02، معد ل بموجب قانون رقم 08/12/1996صادر في  76، ج.ر.ج.ج، عدد 1996ديسمبر

مؤرخ  19-08، وبقانون رقم 14/04/2002صادر في  25، ج.رج.ج، عدد 2002أفريل  10مؤرخ في 
مؤرخ  16-01وبقانون رقم . 16/04/2008، صادر في 63عدد ، ج.ر.ج.ج، 2008نوفمبر  15في 
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  النصوص التشري ية: -ب       

، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج.، عدد 1966يونيو  08، المؤرخ في 156-66قانون رقم  -1
 ومتمم(.. )معدل 1966يونيو  11، صادر في 49

، 26، يتعلق بالنظام العام للغابات، ج.ر.ج.ج.، عدد 1984يونيو  23، المؤرخ في 12-84قانون  -2
 .26/07/1984صادر في 

،  يتعلق بحماية الصحة وترقيت ا، ج.ر.رج.ج.، 1985فبراير  16، مؤرخ في 05-85قانون رقم  -3
، ، 1998أوت  17، مؤرخ في 09-98، معدل ومتمم بالقانون رقم 17/02/1985، صادر في 8عدد 

 20، مؤرخ في 13-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 23/08/1998، صادر في 61ج.ر.رج.ج.، عدد 
 .03/08/2008، صادر في 44، ، ج.ر.رج.ج.، عدد 2008يوليو 

، صادر 15، يتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج.، عدد 1990أفريل  07، مؤرخ في 08 -90قانون رقم  -4
 ، )ملغى(.11/04/1990بتاريخ 

، صادر 15، يتعلق بالولاية، ج.ر.ج.ج.، عدد 1990أفريل  07، مؤرخ في 09-90قانون رقم  -5
 ، )ملغى(.11/04/1990بتاريخ 
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 .12/2001/ 15 ، صادر بتاريخ 77عدد 
بتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،  2003فيفري  17المؤرخ في  03-03رقم قانون  -9

 .19/02/2003، صادر في 11ج.ر.ج.ج.، عدد 
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صادر  37، يتعلق بالبلدية، ج. ر. ج. ج.، عدد ،2011جوان  22، مؤرخ في 10-11قانون رقم  -17
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، مؤرخ 2، يتعلق بالجمعيات، ج.ر.ج.ج.، عدد 2012يناير  12، مؤرخ في 06-12قانون رقم  -18
 .15/01/2012في 
 

 النصوص التنظيمية: -ت       
، يتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية، 1996يناير  27المؤرخ في  60-96المرسوم التنفيذي رقم  -

-03، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 28/01/1996، مؤرخ في 07ج.ر.ج.ج.، عدد 
 .21/12/2003، مؤرخ في 80، ج.ر.ج.ج.، عدد 2003ديسمبر  17، مؤرخ في 494
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-تقنية تقنية الجزيئات متناهية الصغر أو تقنية النانو:تعريف  -2
 .)https://ar.wikipedia.org/wiki/  )03/01/2016النانو
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 ملخص:

أما المخاطر ف ي ذات أصل تكنولوجي ناتج عن  للأخطار أصل طبيعي كالعواصف، الفيضانات، الزلازل    
... الخ، الذي ي دف إلى  النشاط الإنساني كالتكنولوجيا الطاقوية، الصناعة الصيدلانية، تكنولوجيا الأشغال العامة

لكن ينتج عن هذا النشاط التكنولوجي الحد من الأخطار الطبيعية كالأمراض، الأوبئة، البرودة، الحرارة ... الخ، 
في هذه الحالة تعتبر الم مة الرئيسية لقانون البيئة ضبط وتنظيم المخاطر معتبرة على الوسط البيئي؛ جد مخاطر 

دارة هذه الأخيرة في إطار  -أولا-مخاطر مقبولة و مسموح ب ا مرفوضة وممنوعة و ، بين مخاطر المضرة بالبيئة وا 
عمل ا تعن طريق آليات تس -ثانيا–تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة البيئة وتلبية حاجات الإنسان المتزايدة 
لإشارة إليه أن التحدي الذي يواجه الإدارة ل ذه الم مة كالعقوبات الإدارية الضرائب البيئية ... الخ؛ لكن ما تجدر ا

قانون البيئة لا يكمن في الأعمال غير المشروعة المعروفة، بل يتمثل في تلك الأعمال المطابقة تماما للقواعد 
بالبيئة بسبب عدم اليقين العلمي، فعلى القانون البيئي مواج ة  ا  ضرار إالقانونية المعمول ب ا والتي يمكن أن تحدث 

 هذه التعقيدات والتحديات ولذلك أوجدت وطورت مبادئ قانونية للتعامل مع ذلك.
 

Résumé: 

       Les dangers sont d’origine naturelle, alors que les risques sont d’origine de 

l’activité humaine technologique afin de satisfaire les besoins des être humains. 

     La conciliation entre la satisfaction des besoins humains et la protection de 

l’environnement est l’objectif de toutes les stratégies gouvernementales, et ce par la 

mise en place des  mécanismes juridiques afin de réglementer les projets préjudiciables 

à l’environnement. La gestion des risques avec des incidences irréversibles et ceux 

avec des risques acceptables pour l’environnement produits par l’activité légale 

nécessitent l’élaboration d’instruments d’ordre administratifs (les sanctions et la 

fiscalité…) et développer des mécanismes de prévention basés sur les données 

scientifiques tendant à réduire  -au mois- les préjudices écologiques. 

 

Summary: 

       The dangers are of natural origin, while the risks are of origin of technological 

human activity, in order to satisfy the needs of human beings same. 

        Reconciling human needs and environmental protection is the goal of all 

governmental strategies, and this by setting up legal mechanisms to regulate harmful 

environmental projects and choose between risks. The risk management - in the case 

of certainty and uncertainty scientific - with irreversible impact and those with 

acceptable risk to the environment produces by the legal activity require the 

development of administrative order instrument, and developing prevention 

mechanisms based on scientific data tending to reduce –at least- the ecological harm. 

  


